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الاستقرارالمجتمع وذلك بما تسببه من عدم على حق الأفراد و اعتداءالجریمة بر تتع

من المجرم حقهم واقتصاصیسعون لأخذ الأفرادكان  الاعتداءاتكرد فعل على هذه ،و واللاأمن

نظرا للنتائج الوخیمة التي تنتج جراء ذلكا یسمى بحق المجتمع في العقاب ،و م هذاو ،بأنفسهم

حیث عنهمتوكیلها مسؤولیة الدفاعمنهم لرغبةً ،ولةالتي تسمى في یومنا هذا بالدّ هیئات و استحدثوا

إیلامه على و  معاقبة الجانيیكمن في في العقاب  تنازلهم لهذه الأخیرة عن حقهمكان الهدف من 

تهدفالتي و القدیمة ما یسمى بالسیاسة العقابیةو المجتمع ككل،سبق وألحقه بالفرد و  الذيالجرم 

في جانب هام وما یعتبر بإصلاح أخفقتنجحت نوعا ما إلا أنها  نإ وحتى و للردع العام و الخاص،

یكون مسعاها الأول حمایة جدیدة التي عقابیةسیاسة باستحداثهذا ما دفع المحكوم علیه و 

إدماجوذلك عن طریق تشجیع المجتمع لتقبل هذا الأخیرو ،إصلاح المحكوم علیه و المجتمع 

ذا بتجسید وسائل تدفع بإصلاح وه،صلاح بما یسمى بسیاسة التنازل عن العقابلإسیاسة ا

جرائیة منها لإا اسائل الموجودة في القوانین الجزائیة سواءً من بین هذه الو و  كوم علیهالمح

یمكن القول أن القران الكریم و  هذا المصطلح لیس بجدیدالعفو و  أوما یسمى بالصفح ،الموضوعیةو 

زرع روح التآخي بین أفراد المجتمعصفح ونسیان الأحقاد و الهو المصدر الأول الذي یهدف إلى 

هُمْ  ﴿:بسم االله الرحمن الرحیمجلّ جلاله بعدقولهلمصداقا  وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فاَعْفُ عَنـْ

.)1(صدق االله العظیم﴾ .الْمُحْسِنِينَ 

و ما نظمته التشریعات الحدیثة في ه،و رغبة الانتقام الجرم أولا نسیانما كان لیكون ذلك لو و     

المجتمع أفراد بین  الألفةفي  الأخیرتكمن العلة في تجسید هذا و ،قوانینها منها القانون الجزائري

المساس بحق المجتمع فيبالحرص على عدم ذلك یكونالواحد والتقلیل من الجرائم المرتكبة و 

معاقبة الجاني.مسألة

ذلك بعد صلاحیة الصفح عن مرتكب الجریمة و عام المشرع الجزائري بشكل أضفىكما 

یكون و  للمجتمع عفولاحیة التكفل بهذا الصهذا الأخیر م قانونا، فقد أعطى ارتكابه للفعل المجرّ 
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ما یسمى  أو الحق لصالح الفرد العادي هذا تنازل عنالذلك عن طریق الهیئات الممثلة له أو ب

بالضحیة.

 الذيالصفح حق العقاب له وسائل حق الصفح ،و له  الذيالطرف  أنیمكن القول هنامن

تناوله المشرع  الذيلف عن ذلك الصفح بمفهومه الضیق و سنتناوله في موضوع بحثنا هذا یخت

تتمحور  الذيالصفح إنمامثل في مجرد التنازل عن الشكوى ،و تالمو الجزائري في قانون العقوبات 

في القوانین الجنائیة للتنازل عن الجزائري وسائل التي منحها المشرع الیتضمن كل علیه دراستنا 

عن جرمه ت معاقبتهإذا سبقفي حالة ما و و قبل معاقبته أوذلك بعد ارتكابه للجریمة ،الجانيعقاب 

في حق هذا الأخیر.الحكم الصادر عن صفحذلك یعتبر ف

البحث رغبةً ومحاولة منااختیارنا لموضوع الصفح في القانون الجزائي الجزائري أهمیةتكمن 

ا و التي یتوفرها القانون الجزائي الجزائري سواءً في مختلف أنظمة الصفح عن العقاب بشكل عام 

.بجانبه الموضوعي أو الإجرائي

المتمثلة في كونه عقابي موضوعیة ،و لأسبابذات الیرجع سبب اختیارنا لهذا الموضوع ب

التي لم تسبق ذا اعتباره من المواضیع الخصبة و كو ،الذي ینحصر في مجال تخصصناو  إجرائيو 

اعتبرناه إذ  ،ذلك بصفة خاصةً و لا دراسة جزائریة هذا بصفة عامة و من قبل دراسة عربیة أیةلها 

المشرع الجزائري و  عامةنتباه الباحثین بصفة إلفت و موضوع من المواضیع التي تستدعي البحث 

المكتبة الجامعیة إثراء و  الثغرات التي تشوب هذا الموضوعلسد النقائص و  كذاو ،بصفة خاصة 

الكبیرة التي یستحقها بالأهمیةشعورنا،أما لأسباب الذاتیة فتتمثل في بإدخال موضوع جدید إلیها 

وبالخصوص باعتباره من المواضیع البحث في موضوع لم تسبق دراستهالموضوع والتعمق و 

الجنائیة.

لجزائري مدى توسیع المشرع ا إلىكمن في التنویه إن الهدف من دراستنا لهذا الموضوع ی

قتراحات ، وتقدیم بعض الإن الشكوىلذلك إلا فیما یتعلق بالتنازل ع هإشارتلنطاق الصفح دون 

.ق بهذا الموضوعلللمشرع فیما یتع
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تتعدى التي عن الجاني بعد ارتكابه للجریمة و مادام المشرع الجزائري منح عدة أسالیب للصفح 

لمعرفة هذه الأسالیب فارتأینا لطرح التساؤل التالي:نطاق التنازل عن الشكوى، و 

للتنازل عن حق العقاب بالصفح الجزائريأعدّها القانون الجزائيما هي الألیات التي _

عن الجاني؟

، الذي بموجبه نحاول تحلیل الوصفيو  هذه الإشكالیة سنتبع المنهج التحلیليللإجابة عن

الخاص.قانون العام و الالنصوص القانونیة الواردة في بعض استقراء و 

نتناول في:حیثإلى فصلینمن خلال ذلك اخترنا تقسیم موضوعنا هذا و 

:الصفح عن الجریمة.الأولالفصل 

الفصل الثاني:الصفح عن العقوبة.
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لتي تضمنتها القوانین الجنائیةاصفح یعتبر الصفح عن الجریمة الصورة الأساسیة لأشكال ال

یستحقه  الذيما قبل تقریر الجزاء في مرحلةتأتيفعل عن الجریمة نها عملیة التنازل عن رد اللأ

مرتكب الجریمة. 

أسبابالهیئة الاجتماعیة تمتنع عن المتابعة لعدة  أن إلا أركانهابكامل الأخیرة فرغم قیام هذه 

معین أسلوببتطبیق إنمامواجهة مرتكب الجریمة بالعقوبة و عدم  الأفضلتوفرت یكون إذا

حسب الصفح ب أوالمسامحة أسالیبختلف تو ،تحقیق مصلحة یبتغیها المجتمعللمسامحة بغیة

ضه الهیئة تفو بالتاليو بهدف حمایة مصلحة الضحیة ذاته منها ما یكون، فطبیعة كل منها

اء الضحیة بوضع الاعتداد برض أيهو ما یسمى بالتنازل عن الشكوى الاجتماعیة حق الصفح و 

صلحة المجتمع بكامله ا یتعلق بممنها مو ،وهذا ماسنتناوله في المبحث الأولحد للمتابعة الجزائیة

المتابعة بتقریر حقه في نسیان الجریمة عن طریق تقریر التقادم أو حقه في تفضیل الاستقرار عن و 

هذا ما سنتطرق إلیه في المبحث الثاني.العفو الشامل  و 

لالمبحث الأو

دور رضاء المجني علیه في إثارة الصفح عن الجریمة

ا في إثارة الصّفح عن الجریمة ویكون سببا في عدم المجني علیه دورًا هامً  ءیلعب رضا قد       

مساءلة الجاني وإفلاته من العقاب.

الجاني الذّي تعدى سواءً قام المجني علیه بالتنازل عن شكواه التي سبق له وأن قدمها ضدّ 

یكون الحق في تقدیم  يعلى حقوقه الخاصّة أو تغاضى عن تقدیم شكواه بالنسبة للجرائم الت

فكلتا الحالتین ، حریك الدعوى إن لم یباشرها بنفسهولا یمكن لغیره ت،كوى في عصمة یده فقطالش

.یعتبر صفحًا من المجني علیه عن جریمة قد وقعت علیه

ل نخصصه المطلب الأو ومن هذا التقدیم الموجز حاولنا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین ف

تحدید أما المطلب الثاّني فنحاول من خلاله الشّكوى كوسیلة للصفح عن الجریمة،للتنازل عن 

كیفیة تطبیق الصفح بالتنازل عن الشكوى من حیث الجرائم.   
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المطلب الأوّل

فح عن الجریمةالتنازل عن الشكوى كوسیلة للص

لمجني علیه الحق في العدول عن شكوى قد رع الجزائري كغیره من التشریعات لالمشأقرّ 

وهذا عن طریق السّحب أو التنازل عن ، ةمن انتهك حق من حقوقه الخاصضد سبق له وباشرها 

هذا  ولا یصح،حدّا للمتابعة الجزائیةالشّكوى في حالة ما إذا رأى أن الأصلح له أن یتنازل ویضع 

التنازل إلاّ بتوفر شروط ألزمها القانون أن تتوفر في المجني علیه ومن الطبیعي أن یخلّف هذا 

التنازل آثاره.

 إلى لالفرع الأو حیث تطرقنا في ،بتقسیم هذا المطلب إلى ثلاث فروععلى هذا الأساس قمنا

للفرع بالنسبة  اأمّ كوى زل عن الششروط التناانيفي الفرع الثكوى و یف الحق في التنازل عن الشعر ت

ثار التنازل عن الشّكوى.لآ خصصناهفالثالث 

الفرع الأول

تعریف الحق في التنازل عن الشّكوى.

حق المجني علیه في إنهاء المتابعة التنازل عن الشكوى على أنّهالحق في عریف یمكن ت

ف قانوني تصر  فهو ،)1(من صاحب الحق یصح إلاّ فلا  كوىالشد من حقه في تقدیم ویتولالجزائیة 

وهذا التنازل أو،)2(قام بمباشرتهاء السیر في إجراءات الدعوى التي فح وإنهاهذا الأخیر للص هیباشر 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام فرع قانون حقوق المجني علیه في الدعوى العمومیةقراني مفیدة، _1

.18ص.،2009عة الإخوة منتوري قسنطینة،الجزائر.العقوبات و العلوم الجنائیة،جام

شكوى المجني علیه (والآثار المترتبة علیها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي)،محمود محمد عبد العزیز الزیني، -2

الإجراءات عبد الرحمان خلفي،نظر أیضا:أ .537، ص.2004جدیدة، الإسكندریة، مصر، د ط، د ج، دار الجامعة ال

.علي 213.، ص2016، الجزائر، للنشر والتوزیع، د ج، دار بلقیس2، ط الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن

للنشر والتوزیع ، ، د ج، دار هومة2ط  السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة (دراسة مقارنة)،شملال، 

، شرح قانون العقوبات، القسم العام (دراسة تحلیلیة في النظریة العامة جالي.نظام توفیق الم149، ص.2010الجزائر، 

.457.، ص2009، د ج، دار الثقافة للنشر، عمان، 1، ط للجریمة والمسؤولیة الجزائیة)
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فیها الضرر یقتصر یه یكون فقط في الجرائم التيالمجني علعن الجریمة الذّي یصدر من الصفح 

.)1(ة ولیس غیرهعلى الضحی

كوى من المضرور كان التنازل عنها قیّد القانون النیابة العامة بوجوب تقدیم الشكلمافومنه 

من قانون  3رة الفق 6،وهذا وفقا لنص المادة )2(سببا لإنهاء المتابعة والصفح عن الجریمة

كوى إذا كان الدعوى العمومیة بسحب الش يتنقض«:التي تنص على مایلية الإجراءات الجزائی

.)3(»للمتابعةشرطا لازما 

دي إلى انقضاء ولو على مستوى المحكمة العلیا یؤ ،كوى ولو كان شرطا للمتابعةب الشفسح«

الجنائیة بتاریخ قرار المحكمة العلیا الصّادر عن الغرفةعلیه دوهو ما أكعوى العمومیة ،الد

.)4(»(غیر منشور) ... 604314الطعن رقم  فضله الصفح عن طریق15/07/2009

نيلثاالفرع ا

  كوىشروط التنازل عن الش

قانون ولا یصلح دها النة حدعمل قانوني یستلزم توفر شروط معیكوى أنّ التنازل عن الشبما

هذا لأنها من القواعد العامة لأي عمل قانوني یباشره صاحب ،ها أو إحداهاالتنازل بعدم توفرها كل

وتتمثل هذه الشّروط فیما یلي:،الحق

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانوندور الضحیة في إنهاء المتابعة الجزائیةدریس جمال، -1

  .68ص..2016، 2015، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
.137.، ص2008، د ط، د ج، دار هومة، الجزائر، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريعبد االله أوهایبیة، -2

، د ط، د ج، دار المطبوعات الإجرائیة الخاصّةالجرائم المعلقة على الشكوى والقواعد عبد السلام مقلد، انظر أیضا:

إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة .عبد العزیز سعد، 32.، ص1989الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 

  .59ص..2010، د ج، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 4، ط الجنحیة
، یتضمن قانون إجراءات الجزائیة، ج ر، ج ج1966المؤرخ في یونیو سنة، 155-66من الأمر رقم 06المادة -3

، الموافق 1436شوال 07المؤرخ في 15/02، المعدل والمتمم بموجب أمر 1966یونیو 10، الصادرة 48، عدد 

.2015سنة 40. ج ر، ج ج، عدد 2015یونیو 23
1، ج2، ط الاجتهاد القضائي (مادة بمادة)قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء نجمي جمال، نقلا عن -4

  .45ص..2016، دار هومة، الجزائر، 
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المجني علیه ءأوّلا: رضا

لأنّ هذا التنازل یعتبر ،ا جوهري في التنازل عن الشّكوىالمجني علیه شرطً  ءیعتبر رضا

.عتداء على الحقوق الخاصة لهذا الأخیرإالجرم الذّي ارتكبه كا وعدم مساءلة الجاني عنصفحً 

إرادة المجني علیه بإنهاء المتابعة الجزائیة التي ولهذا استلزم القانون أن یصدر هذا التنازل عن 

.)1(سبق له وباشرها ضدّ الجاني

ذلك من له الحق في عوى وكون لكل من له الحق في مباشرة الدضاء استوجبه القانوهذا الر       

.)2(كوىیحمل توكیل خاص بالتنازل على الشى هذا الحق إلى الوكیل الخاص الذّي التنازل فیتعد

أو القیم في حالة ما إذا كان المجني هذا التنازل من الولي أو الوصي یصدر  أنكما یمكن 

علیه لم یبلغ السن القانونیة للتنازل، أمّا في حالة ما قدّمت الشكوى من طرف هؤلاء الأشخاص قبل 

ن ند بلوغه السدعواه جاز له التنازل عن هذه الشكوى عبلوغ المجني علیه السن القانونیة لمباشرة 

.)3(القانونیة

شكواه فح عن الجریمة بواسطة تنازله عن یا دور المجني علیه في إثارة الصوهنا یظهر جل

خص المضرور.وحتّى وإن لم یكن هو من قدمها بل یكفي أن یكون هو الش

بشكوى تحریكها مقیّدأمّا في حالة ما تعدّد المجني علیهم في قضیة واحدة حیث یكون 

جمیع المجني علیهم أي لتنازل إلاّ في حالة ما صدر برضاءفلا یمكن أن یعتد باالمجني علیه،

)4(جمیع من قام بتقدیم الشكوى فلا یمكن أن یعتد بتنازل البعض عن البعض الآخر ءبرضا

.97.محمود محمد عبد العزیز الزیني، المرجع السابق، ص-1
المرجع لدیناصوري، عبد الحمید الشواربي، عبد العزیز اانظر أیضا:.32.، المرجع السابق، صعبد السلام مقلد-2

الأمر بحفظ الأوراق والأمر بلا وجه لإقامة الدعوى (دراسة حامد مصطفى، سعید حمام، .عبد الغني 1240.السابق، ص

  .139.صد.س.ن،، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، مصر، قانونیة تفصیلیة وفقا لأحكام القانون والفقه المقارن)

.215.المرجع السابق، ص،عبد الرحمان خلفي،_ 3

.150.، صالسابقالمرجع علي شملال، -4
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ه على شخص قام بتقدیم شكواه وإرغام أيوالعبرة من هذا المنع هو عدم التعدّي على رضاء 

ة الصفح عن هذه الجریمة.ه هذا التنازل بإرادته الحرّة نیالتنازل إلاّ إذا صدر من

ي یكشف عن طبیعة التنازل أنّه شخصي وبرضاء المجني علیه ولیس غیره ما إذ أنّ الأمر الذ

فتقوم ،تعدّد المجني علیهم یظهر في عدم إمكانیة التنازل عن شكوى المضرور بعد وفاته حتى وإن

تنقضي لغیاب رضاء أحدهم ولا یمكن انتقال الحقّ في التنازل إلى ورثة المجني عوى ولا الد

.)1(علیه

ي یصدر ضاء الذاء عنه هو سلامة هذا الر أهمیة على ما سبق وما لا یمكن الاستغنما لا یقل

أي عیب من عیوب الإرادة فلا یمكن أن یعتد برضاء  هلا یشوب أنیجب و ،من المجني علیه

.)2(المجني علیه إذا صدر نتیجة إكراه وقع علیه

ة ولیس في حالة غلط في اختیاره وبإرادته الحر هو حرّ ضاء و فیجب أن یصدر عنه هذا الر 

.)3(أو تدلیس أو إكراه

ضاء عیب من عیوب الإرادة سوف الر  ابنه و في حالة ما إذا شوفي الأخیر یمكن القول أ

آثاره ولا قیمة له على الصفح وإنهاء المتابعة الجزائیة.منتجا لن یكون

حقوق ي، نشاحرملي .32لمرجع السابق، ص عبد السلام مقلد، اانظر أیضا:.151.، صالمرجع نفسهعلي شملال، -1

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة محمّد خیضرلنیل ، المجني علیه في الدعوى العمومیة

.18، المرجع السابق، ص.قراني فریدة.21.، ص2014، بسكرة، الجزائر، 
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في رضاء المجني علیه وآثاره على المسؤولیة الجنائیةسامي زكیّة، یحیاوي صبیحة، -2

الحقوق، شعبة القانون الخاص، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائیة، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم 

.23.، ص2013جزائر، السیاسیة، بجایة، ال
، د ط، د ج، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر، النظریة العامة لقانون العقوباتسلیمان عبد المنعم، -3

، القسم العام، د ط، د ج، دار الجامعة الجدیدة، قانون العقوباتمحمود زكي أبو عامر، انظر أیضا:.460.، ص2000

رضاء المجني علیه وآثاره على المسؤولیة الجنائیة،نجمي صبحي محمد نجم، .345.، ص2007الإسكندریة، مصر، 

.59.، ص2001د ط، د ج، جامعة القاهرة، مصر، 
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ثانیا: الأهلیة

ة التنازل، فمن روط الجوهریة لصحلیة لا یقل أهمیة عن غیره من الشكذلك شرط الأه

هي نفسها الأهلیة التّي قیّد بها المعمول به أنّ الأهلیة التي یستوجبها القانون للتنازل عن الشّكوى 

لكن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة أغفل عن ذكر ،تحریك المجني علیه شكواه

خص حق التنازل عن شكواه إلاّ أنه بالعودة إلى القواعد العامة ن القانونیة التي یكتسب فیها الشالس

ا ولا یعتد قل من هذا السن یعتبر قاصرً ن كان أا وإ عامً 19في القانون المدني فیعتد بسن 

في التنازل ففي هذه الحالة یكون الولي صرفات الحقولا یخرج عن هذه الت هي یصدر بالتصرف الذ

.)1(من یباشر هذا الإجراء بدلا منه

خص هو لإدراك ولا یكفي أن یكون أصل الشیمكن أن یعتد برضاء شخص عدیم الا فكما 

ن أن یعتد برضاء شخص في أنّه لیس مجنون أو معتوه فحسب وإنّما لا یمكالإدراك، بمعنى آخر 

لكي یصلح هذا التنازل ویكون سببا ،)2(فیجب أن یكون المتنازل بكامل قواه العقلیةحالة سكر 

للصفح عن الجریمة.

ن یصدر التنازل قبل صدور حكم باتثالثا: أ

الدعوى بشرط أن یكون مرحلة كانت علیهالمجني علیه حق التنازل عن شكواه في أيیثبت ل

أو       في مرحلة التحقیق صدر منه اسواءً ،)3(الحكم النهائي في الدعوىهذا الأخیر قبل صدور 

  فحبالصعوى العمومیة ذا التنازل صدور حكم بانقضاء الدویترتب على ه،)4(مرحلة المحاكمة

وإذا كان هذا التنازل أمام الضبطیة القضائیة أصدرت النیابة العامة أمر بحفظ الملف، أمّا إذا ،

  .150.ص المرجع السابق،علي شملال، انظر أیضا:.215.، صالمرجع السابقعبد الرحمان خلفي، -1
، د ط، د ج، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، قابدراسة عملیة في أسباب الإباحة وموانع العي، ممدوح غزم-2

د ط، د ج، الجامعة الجدیدةقانون العقوبات (القسم العام)،محمد زكي أبو عامر، انظر أیضا:.102.، ص2000

.347.، ص2007، الإسكندریة، مصر، 
القانون الجزائري، بحث لنیل شھادة الماجستیر في _بوحجة نصیرة، سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في 3

.66، ص.2002القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، بن عكنون ، الجزائر،
.152.، صالمرجع السابقعلي شملال، -4
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حصل أمام قاضي التحقیق أو غرفة الاتهام یقوم قاضي التحقیق بإصدار أمر أو قرار بانتفاء وجه 

ة العلیا ما إذا تمّ هذا التنازل أمام المحكمة أو المجلس القضائي أو المحكموفي حالة، الدعوى

.)1(ما أو قرارا بانقضاء الدعوى العمومیة بالصفح عن الجریمةأصدر القاضي حكً 

لا یعتد بتنازل المجني علیه بعد صدور حكم نهائي في الدعوى وكما لا یجوز الطعن في 

.)2(هذا الحكم بأي طریقة من طرق الطعن العادیة وغیر العادیة

عوى العمومیة.مراحل الدیشمل كافة هفح حیث جعلنطاق الصع من الجزائري وسلمشرع اف     

الفرع الثالث

آثار التنازل عن الشّكوى

كاوى عدة آثار، سنبینها فیما یلي:للتنازل عن الش

میة ومحو آثارها وتعود انقضاء الدعوى العمو هو الصفح عن الجاني بإقرار من آثار التنازل 

وهذا في مرحلة ك ولم تباشروكأنّها لم تحر الشكوىما كانت علیه قبل تقدیم إلىالحالة 

وتنتهي الدعوىقرار بالحفظ وجب علیها أن تصدر وأمّا إذا كانت أمام النیابة ف،)3(الاستدلال

قضي بانقضاء الدعوى یأن القاضي إذا كانت أمام المحكمة وجب على في حالة ماو ،)4(بالصفح

ة إدانة أو وجود بها القاضي فقط عند عدم وجود أدلهذا لأنّ البراءة یحكم البراءة،یس بالعمومیة ول

إلى أحكام القاضي عودفیأمّا في هذه الحالة ،)5(معاقب علیهاالأدلة غیر كافیة أو الواقعة غیر 

.213.، صالمرجع السابقعبد الرحمان خلفي، -1
.152.، صالمرجع السابقل، علي شملاانظر أیضا: .138.، صالمرجع االسابقعبد االله أوهایبیة، -2
د ط، د ج، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجرائم الأخلاقیة في قانون العقوبات الجزائري،عبد العزیز سعید، -3

.62.الجزائر، د س ن، ص
، الوضعي)شكوى المجني علیه (الآثار المترتبة علیها الفقه الإسلامي، والقانون محمود محمد عبد العزیز الزیني، -4

.543.المرجع السابق، ص
.38.، صالمرجع السابقعبد السلام مقلّد، انظر أیضا:.213.عبد الرحمان خلفي،المرجع السابق، ص-5
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فیكون یشكل صورة للصفح عن الجریمة الذيو دعوى العمومیة ،ج حیث تنقضي الق.إ. 06المادة 

نطاق أثاره كمایلي:

أوّلا: من حیث المجني علیه

في شروط صحة الرضاء فیجب أن یصدر هذا التنازل من المجني علیه كما سبق وأشرنا

ا واحدا ومن جمیع المجني علیهم في حالة ما إذا تعددوا وإلاّ كان عدیم إذا كان شخصً ،اشخصیً 

هذا التنازل برضاء المجني علیه ودون إكراه أو غش فلا یمكن وفي حالة ما إذا صدر ،)1(الجدوى

ومنه فالمجني علیه یفقد فرصة استرجاع حقّه ممّا أصابه من ضرر من قبل ،)2(العدول عنه

الجاني.

ثانیا: من حیث الجاني

یستفید من التنازل الذّي یصدر من المجني علیه إلاّ المتهم الذي ألزم القانون لتحریك لا     

.)3(ولا یتعدى هذا التنازل إلى غیره،دعوى العمومیة في حقه وجوب تقدیم شكوى المضرورال

باتفاق مع الغیر من الدرجة الرابعةأقاربهمال أحد  ةخص الذي یقوم بسرقومثال على ذلك الش

آثاره ن أن یتعدى لا یمكالضحیة ففي هذه الحالة إذا صدر التنازل من هذا ، هذه الجریمةرتكاب لإ

ستدعيقرابة لأنّ تحریك الدعوى في حقّه تإلى من تربطه به علاقة بل فقط إلى جمیع الجناة

ن المتابعة فلا یمكن الصفح عنهم لأأمّا بالنسبة للمتهمین الآخرین،شكوى من هذا المضرورتقدیم

 یمكن للمجني وفي هذه الحالة لا،رضاء المجني علیه دور ل ولا حقا للنیابة العامةأصبحتبشأنهم

علیه الصفح.

.543.، صالمرجع السابقمحمود محمد عبد العزیز الزیني، -1
المرجع مید الشواربي، عز الدین الدیناصوري، عبد الحانظر أیضا:.71.، صالمرجع السابقعبد العزیز سعد، -2

.39.، صالمرجع السابق.عبد السلام مقلّد، 1242.، صالسابق
.عبد 39.، صالمرجع السابقعبد السلام مقلّد، انظر أیضا: .544.، صالمرجع السابقمحمود محمد عبد العزیز، -3

.1242.، صالمرجع السابقالعزیز الدیناصوري، عبد الحمید الشواربي، 
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الأصل كغیره من التشریعات حیث خص ستثناء لهذه القاعدة خرج المشرع الجزائري عنكإ      

أن نا في حالة ما صدر التنازل من الزوج المضرور (المجني علیه) على زوجه (الجاني) جریمة الز 

من قانون الفقرة الرابعة 339ى هذا التنازل إلى الشریك وهذا ما یظهر جلیا في نص المادة یتعد

ولا تتخذ الإجراءات إلاّ بناء على شكوى الزوج المضرور وإن «:التي جاء نصها كالتاليالعقوبات

.)1(»صفح هذا الأخیر یضع حدّا لكل متابعة

ریحا على أنّ الصفح عن الزوج في العبارة الأخیرة من النّص صالجزائريكان المشرع

، بمعنى »... یضع حدّا لكل متابعة«عبارة:الزاني یقضي بانقضاء الدعوى العمومیة حیث استعمل 

ستمرار بمتابعة الشریك على أساس جریمة الزنا حیث الفاعل الأصلي وهو الزوج لإلا یمكن اآخر 

.)2(قد صفح عنه وانقضت في حقه الدعوى العمومیة

كان  13/12/1982المؤرخ في: 04-82كر بموجب قانون أما قبل تعدیل المادة سالفة الذ

دى آثاره إلى عأثر نسبي حیث كان یخص فقط الزوج الجاني ولا یتصفح الزوج المضرور ل

.)3(الشّریك

مِنْ مَن ألزم القانون  همد المجني علیهم وكانوا كلعدینتج عن هذا التنازل في حالة تأخركأثر

فتنقضي الدعوى العمومیة بالصفح عن أحدهم ،ك الدعوى إلاّ بناءا على شكوى المضرورألاّ تحر 

اتفقوا على شخاصالأفي مثال السرقة مجموعة من  و،)4(ةلیتعدى آثار هذا التنازل إلى كل الجنا

وعند التنازل حاول أن أخیهء قام هذا الأخیر بتحریك الدعوى على جمیع أبناعمهم سرقة أموال 

)5(ى آثار هذا الصفح لیشمل جمیع المتهمین، ففي هذه الحالة یتعددون البقیةأحدهم لىیصفح ع

1966یونیو لسنة 8الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في 66/156. الامر رقم جق.ع. 339المادة -1

والمتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم.
، دار 1، د ط، ج الوجیز في القانون الجنائي الخاص (جرائم ضد الأشخاص وجرائم ضد الأموال)أحسن بوسقیعة، -2

.136.، ص2003، الجزائر، هومة للنشر والتوزیع
.137.، صالمرجع نفسهأحسن بوسقیعة، -3
.1243.، صالمرجع السابقعبد العزیز الدیناصوري، عبد الحمید الشواربي، -4
    .40.صالمرجع السابق، عبد السلام مقلّد، -5
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لا یجوز «:قانون العقوبات369علیه المشرع الجزائري صراحة في نص المادة وهذا ما أقرّ ،

اتخاذ الإجراءات الجزائیة بالنسبة للسرقات التي تقع بین الأقارب والحواشي والأصهار لغایة 

حیث لتنازل عن الشكوى یضع حدًااو  خص المضرورالرابعة إلاّ بناءً على شكوى الشالدرجة 

ن رفع لنسبة لمن اشترط القانو باالمتخذةكوى یضع حدا الإجراءاتالشالتنازل عن على أنّ نصّ 

إذا حدث هذا التنازل فیتعدى آثاره إلى جمیع من ه و بمعنى أنّ ،كوى لتحریك الدعوى في حقهمالش

.ذكروا في المادة سالفة الذكر دون استثناء

ثالثا: من حیث الجریمة

حیث المدنیةو  إلى الصفح عن الجریمة وإنهاء المتابعة الجزائیة ديالشكوى یؤ إن التنازل عن 

عوى ى هذا التنازل بالضرورة إلى الدحالة ما تنازل المجني علیه عن الدعوى الجنائیة فیتعدّ أنّه في 

الدعوى على عدم إبقاء لا سلطة المجني علیه في إبقاء أو و ،المدنیة الناشئة عن نفس الجریمة

الحالة إلى ما كانت علیه قبل تقدیم فتعاد،)1(عوى الجنائیةصفح عن الدالالمدنیة في حالة 

ات التي تبقي على ، وهذا ما جاء به المشرع  الجزائري على خلاف غیره من التشریعالشّكوى

.الدعوى المدنیة

نيثاالمطلب ال

تطبیقات الصفح عن طریق التنازل عن الشكوى   

بالصفح عن الفعل مجني علیه حریّة التعبیر عن رضاءه وهي الحالات التي یمنح القانون لل

ع تحریك الدعوى بشرط تقدیم شكوى فإذا لات التي یقیّد فیها المشر اوتتمثل في الح،قانوناالمجرم 

من وتختلف هذه الجرائم ،عزف المجني علیه عن تقدیم شكواه فیعتبر وكأنّه قد صفح عن الجریمة

د سلب المشرع في هذه ، فقلى الأشخاص والواقعة على الأسرةجرائم أموال والجرائم الواقعة ع

لأقارب والأزواج مرتكبة من ا هاالجرائم سلطة تحریك الدعوى من النیابة العامة وهذا لأنّ معظم

المرجع السابق،عبد السلام مقلّد، انظر أیضا:.142.، صالمرجع السابقعبد الغني حامد مصطفى، سعید حمام، -1

.1242.ص ، المرجع السابق،.عبد العزیز الدیناصوري، عبد الحمید الشواربي38.ص
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د بعض الجرائم التّي جعل لها بدورها علة تقیّدها بشكوى المجني بهذا القی عوكذلك خصّ المشر 

علیه.

وبمفهوم ن المجني علیه كقید ،ى مو اني لم یجعل تحریك الشّكأمّا بالنسبة للصنف الث

ع من ل المشر جعفورغم ذلك یمكن للنیابة العامة تحریك الدعوى دون رضاء المجني علیه المخالفة

سلطة التنازل والصفح عن الجریمة في ید المجني علیه أین كان لا یمكن الصفح المألوفغیر 

عن جریمة باشرتها النیابة العامة.

لجرائم ال الفرع الأو حیث تناولنا في بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین وعلى هذا الأساس قمنا

دة المقیغیر لجرائم ل خصصناهانيالفرع الثأما عن طریق التنازلكوى والصفح عنهاالمقیّدة بالش

عن طریق التنازل.عنهابالشكوى والصفح 

لالفرع الأو

عن طریق التنازلوالصفح عنهاالجرائم المقیّدة بالشكوى 

 هسلطة الصفح في ید المجني علیوضع المشرع أجازالتي  كوىتختلف الجرائم المقیّدة بالش

هذا  وعلىكیان الأسرة .غیرها التي تقع على و  الأشخاص علىوأخرى على الأموالمن جرائم تقع 

الأساس اعتمدنا التقسیم التالي:

جرائم الأمواللا: أو 

وذلك التي یجوز الصفح عنها الأموالفي قانون العقوبات جرائم الجزائري المشرع حصر 

في المواد التالیة:

غایة  إلى الأصهارو الحواشي و  الأقاربجریمة السرقة التي ترتكب بین تنص علىالتي369المادة

جاء النص علیها في الفقرة حیث ،المضروربشكوى قید تحریكها التي الأزواجالدرجة الرابعة و 

الجزائیة بالنسبة للسرقات التي الإجراءاتلا یجوز اتخاذ «:من المادة سالفة الذكر كالتالي الأولى

بناءا على شكوى الشخص  إلامن الدرجة الرابعة والأصهاروالحواشي الأقاربتقع بین 
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أخرىكجریمة و المضرور یضع حدا للمتابعة ،نازل ت أنفي نفس المادة یبین المشرع و  »...المضرور

تتمثل فيبشكوى المضرور إلامباشرتها إمكانیةص المشرع على عدم حرَ التي الأموالمن جرائم 

الأصهارو  الدرجة الرابعة إلى الأقاربالمسروقة بین الأشیاءإخفاءو  الأمانةجریمة النصب وخیانة 

الصفح قید تحریك الشكوى و ر المشرعقّ أفقد  أعلاهفهذه الجریمة لا تختلف عن الجریمة المذكورة 

عق. 373التي أحالتنا إلیها المادة ق ع369في المادة و ،)1(ق ع 373في نص المادة  عنها

ونفسها المادة للمتابعةمن المضروررفع شكوىیبین لنا المشرع الأشخاص اللذین یستلزم القانون

بین لنا إمكانیة تنازل المجني علیه عن شكواه و الصفح.التي ت

)2(عق. 376أما بالنسبة لجریمة خیانة الأمانة التي نص علیها المشرع في نص المادة

أحكامهاالتي لا تختلف عق. 377في المادة بشأنهاقید تحریك الشكوىقد ورد النص على ف،

القیود الخاصة بمباشرة و  الإعفاءاتتطبق «التي تنص على مایلي:و عن الجرائم السابقة 

المنصوص الأمانةعلى جنحة خیانة  369و  368الدعوى العمومیة المقررة بالمادتین 

،عق. 369الى المادة یحیلنا المشرع عن صفح الضحیة دائماأما»376علیها في المادة 

فلا یمكن مباشرة الدعوى المشرع في هذه الجرائم الثلاثة قید سلطة النیابة العامة أنفنلاحظ 

في حالة ما عزفو كان عكس ذلك یعتبر خرقا للقانون ،إذابشكوى من المضرور و  إلاالعمومیة 

التنازل عن الشكوى من  أنكما ،الشخص المضرور عن تقدیم شكواه  یعتبر صفحا منه

بق سالتي الأموالهذا بالنسبة لكل جرائم ،و الصفح عن الجریمة ىإلالشخص المضرور یؤدي 

.369في نص المادة 20/12/1970في جاء بها المشرع في القرار الصادر ذكرها حیث

الأشخاصثانیا :الجرائم الواقعة على 

ن للشخص المضرور التنازل عنها  التي یمكالأشخاصحصر المشرع الجرائم الواقعة على 

1
 369و  368تطبق الاعفاءات و القیود الخاصة لمباشرة الدعوى العمومیة  المقررة بالمادتین  «:ع .ق 373المادة -

»372الاولى من المادة على جنحة النصب المنصوص علیها في الفقرة 
كل من اختلس أو بدد بسوء نیة أوراق تجاریة أو نقود أو بضائع أو أوراق مالیة أو مخالصات أو «:ق.ع376المادة -2

أیة محرّرات تتضمّن أو تثبت التزامات أو إبراء لم تكن قد سلمت إلیه إلاّ على سبیل الإجارة أو الودیعة أو الوكالة أو الرهن 

الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغیر أجر بشرط ردّها أو تقدیمها أو لاستعمالها أو حائزیها یعتبر مرتكبا لجریمة أو إعارة 

»...خیانة الأمانة



الصفح عن الجریمةل                                               الأوالفصل 

16

الجسدیة التي قید تحریكها بشكوى المضرور في الجریمة التي تمس الشخص في سلامته و 

كل من سبب للغیر جروح         ألزم أین، عق. 3ف  442التي جاء النص علیها في المادة و 

هذا یكون بغیر عمد من الجاني و ،أشهرمرض لا یتجاوز مدة العجز ثلاثة  أو إصابات أو

بناءا على شكوى  إلامباشرة الدعوى العمومیة إمكانیة جلیا تقید النیابة العامة في عدم  هریظو 

عن  أما،)1(ةخامسفي فقرتها الفي نفس المادة سالفة الذكر و ذلك ر المشرع قّ المضرور حین أ

التنازل عن  أوالصفح عن هذه الجریمة سواءا بعزوف الشخص المضرور عن مباشرة الدعوى 

الأخیرةالفقرة  442هذا ما جاء النص علیه في المادة سبق وباشرها و  إذاالشكوى في حالة ما 

»....و یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة «:كالتالي

الأسرةثالثا: الجرائم الواقعة على 

ربما نظرا لتحفض المجتمع الجزائري حرص و  الأسرةتتمثل في الجرائم التي تمس بكیان 

فله وحده السلطة الواسعة في التعبیر ،المشرع على فرض قید تحریك الشكوى من المجني علیه

قد ذكر المشرع هذه الجرائم في قانون و ،صفح عنه ال أوفي متابعة الجاني قضائیا إرادتهعن 

خطر الجرائم التي ى جریمة الزنا التي قد تعتبر من أنص علأینالعقوبات على سبیل الحصر 

الملاحظ و ،)2(ع ق. 1ف 339ها المشرع في نص المادة قرّ قد أو  الأسرةتمس كیان  أنیمكن 

قرّ أالزوجة فقد  أوالمشرع لم یمیز بین جریمة الزنا التي یرتكبها الزوج  أنمن نص هذه المادة 

قید تحریك  أوردنجد المشرع الأخیرةفقرتهافي  إلى نفس المادةوبالعودة ،لهما نفس العقوبة

یعزف  الذيالزوج المضرور أخربمعنى و ،)3(العمومیة على شكوى الزوج المضرورالدعوى 

لصفح عن طریق التنازل عن ا الأخیركما یجوز لهذا و یعتبر صفحا منه ،للشكوىعن تقدیمه 

من نفس المادة التي جاءت الأخیرةهذا وفقا لما جاء به المشرع في الفقرة شكواه و 

هذا الصفح  أن إلى الإشارةتجدر و ،»یضع حدا للمتابعةالأخیر...وان صفح هذا «:كمایلي

.»الضحیةمن هذه المادة الا بناءا على شكوى2لا یمكن مباشرة الدعوى العمومیة في الحالة :«5ف  442المادة -1
متزوجة ثبت ارتكابها جریمة الزناإمرأةسنتین  على كل  إلىیقضي بالحبس من سنة «:ق ع 2و1ف  339المادة -2

»سنتین و تطبق العقوبة ذاتها على الشریك إلىو یعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس من سنة 

»بناءا على شكوى الزوج المضرور... إلا الإجراءاتلا تتخذ و :«ق ع  الأخیرةف  339المادة - 3
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كان هذا  أین13/02/1982هذا ما جاء به المشرع في التعدیل الشریك و  إلىیتعدى بالضرورة 

ت علیه المحكمة العلیا في قرارها هذا ما أقرّ و « مل الزوج الجاني فقط دون الشریك،الصفح یش

باعتبار الحكم الصادر من قضاة الاستئناف 27/11/1984قرار بتاریخ29093بالملف رقم

ذلك بعد أن صدر صفح من الزوج المضرور یعتبر شریكها و عند إدانتهم للزوجة الزانیة مع

.)1(»خرق للقانون

هجر و  الأسرةفي مباشرة الدعوى بالنسبة لجریمة ترك ل المشرع ید النیابة العامة كما غّ 

فتنحصر سلطة مباشرة الدعوى ،عق. 330تناول هذه الجریمة في نص المادة حیث الزوجة 

لا ...«:في فقرتها الخامسة كمایليسالفة الذكر و في ید الشخص المضرور حیث جاءت المادة

نه عدم یفهم من المادة أو ،»بناءا على شكوى الزوج المضرور إلاالمتابعة إجراءاتتتخذ 

حق التنازل عن الشكوىالأخیر، كما یملك هذا منهالشكوى یعتبر صفح المجني علیه مباشرة 

و یضع صفح «:على ما یليمن نقس المادة التي تقرّ الأخیرةالفقرة  إلىو هذا بالرجوع 

.»الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة

      الأببالنسبة لجریمة عدم تسلیم المحضون التي تقوم عند امتناع الأمرلا یختلف 

من له الحق  إلىیصدر حكم نهائي یقضي بتسلیمه  الذيكل من عنده القاصر  أوعادة  الأم أو

بالنسبة لنص المادة ماأ ،)2(عق. 1ف 328هذا ما جاء علیه نص المادة به و مطالبة الفي 

بناءا  إلاالدعوى العمومیة النیابة من مباشرة إمكانیةمن نفس القانون تبین عدم مكرر329

عمد على عدم مباشرة شكواه یعتبر بمفهوم المخالفة الشخص الذي تو ،)3(المضرورعلى شكوى 

ة بالشكوى  دالتنازل عن هذه الجریمة عن غیرها من الجرائم  المقیلا یختلفو ،صفح قد نه أ

،الجزائر 2008للنشر،، دط،ج الأول ،دار الهدى، قضاء المحكمة العلیا في الإجراءات الجزائیةنقلا عن نبیل صقر-1

  . 301.ص.
دینار، الأب  1000.000إلى  2000.000یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من «:ق.ع 1ف 328المادة -2

أو أي شخص لا یقوم بتسلیم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجّل ممن وكّلت إلیه حضانته أو الأم 

أو من الأماكن التي وضعه فیها أو أبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو حمل الغیر على خطفه أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك 

.»عنفبغیر احتیال أو

»إلاّ بناءً على الشّكوى الضحیة328مباشرة الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق المادّة لا یمكن «:مكرر329المادة- 3
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للمتابعة حدا فح الضحیةیضع صو «:على ما یليالأخیرةحیث جاء النص علیها في الفقرة 

.»الجزائیة

الفرع الثاني

الصفح عنهاإمكانیةمقیدة بالشكوى و الالجرائم غیر 

ا للمتابعة فیها بل ترك السلطة للنیابة المشرع الشكوى شرطً هي الجرائم التي لم یجعل 

لكن ما هو غیر ،كوى فكلاهما یمكنه مباشرة هذه الدعوىلعامة والمجني علیه في تحریك الشا

مألوف هو إمكانیة المجني علیه إثارة الصفح والتنازل عن شكواه في هذه الجرائم حتى وإن 

ة المشرع في التوسیع تعبر عن نیّ أخرىهذه صورة و ،كانت من طرف النیابة ولیس منه شخصیا

مومیة تبقى دائما في ید النیابة سلطة تحریك الدعوى العأنّ من فكرة الصفح عن الجریمة رغم 

توقیف تلك المتابعة إمكانیةا لخصوصیة بعض الجرائم جعل للضحیة المشرع نظرً  إلا أنالعامة 

ل هذه الجرائم نذكر منها في قانون العقوبات عدة صور لمثو ما تنازل عن حقوقه ، إذا إنهائهاو 

بالخصوص:

: في جرائم العنف:أولا

رائم والمتمثلة في جنحة عنها في ثلاثة جالتنازلحصر المشرع جرائم العنف التي یجوز 

30. المؤرخ في 15/19هي الجریمة المضافة بمقتضى قانون ،و  الأزواجالجرح بین الضرب و 

ة  ید النیابلْ غُ فالمشرع في نص المادة سالفة الذكر لم یَ مكرر266في المادة 2015دیسمبر 

، بمفهوم المخالفة یجوز للنیابة العامة مباشرتها العمومیةحریك الدعوى لم یقید سلطتها في تالعامة و 

إمكانیةالأخیر هذالنح منه رغم عدم تقید هذه الجریمة بشكوى الزوج الضحیة أ إلا ،من تلقاء نفسها

في الحالات التالیة:الصفح بالتنازل عن شكواه 

صفح الذي ینهي من نفس القانون اللأخیرةالفقرة مكرر266المشرع في نص المادة قرّ أ       

هي حالة و  الأولىیصفح عن زوجه في الحالتین  أنحیث یمكن للزوج المضرور ،المتابعة الجزائیة

عاهة  إحداثیوم دون 15من أكثروحالة العجز ،یوم 15قل من كان العجز الكلي أ إذاما 
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له و صفح المجني علیه أجازالمشرع  أنبتر عضو، لكن في الحالة الثانیة نلاحظ  أومستدیمة 

المتابعة إنهاء إلىهذا الصفح أثارهلا یتعدى ى العمومیة فقط لتخفیض العقوبة و دور على الدعو 

.الجزائیة

هي جریمة التعديو  أخرىجریمة ستحدث إفي نفس القانونالجزائريالمشرع أنكذلك نجد 

عن  تحریك هذه الشكوىأمرلا یختلف ،و  الأزواجالنفسي المتكرر بین  أوالعنف اللفضي  أو

266یكون الصفح عن هذه الجریمة بنفس الطریقة فحسب نص المادة و  أعلاهالجریمة المذكورة  

.لضحیة یضع حدا للمتابعة الجزائیةصفح ا أنالمشرع على یقرّ ،حیثالأخیرةالفقرة 

قرها المشرع في المادةأ الجرح العمدي فقدلثالثة المتمثلة في جنحة الضرب و الجریمة ا اأمّ 

ن تحریكلا یقیدها في شأالعامة و یطلق ید النیابةهذا الأخیر جد نحیث،عق. 1ف  422

في نفس المادة و  إلىلكن بالعودة ،لم یقم الشخص المضرور بمباشرتها نإ حتى و الدعوى العمومیة

الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة عن یضع صفح«التي تنص على ما یلي:الفقرة الخامسة منها

في حالة ینتهيفي متابعة الجانيالعامة النیابةحق أن  نجد،»1المنصوص علیها فيالأفعال

صفح الضحیة.

ثانیا: جنحة عدم تسدید النفقة

حیث منح سلطة تحریك الشكوى للنیابة ،عق. 331في المادة ر المشرع هذه الجریمة قّ أ  

الفقرة الخامسة من نفس المادة یظهر جلیا منح المشرع حق الضحیة  إلىالعامة لكن بالعودة 

یضع صفح الضحیة بعد دفع المبالغ المستحقة و  «:كالتاليبالتصرف في شكواه حیث جاء النص 

صفح المجني علیه ینهي  أن إلافبالرغم من مباشرة الدعوى من النیابة العامة »ا للمتابعةحدً 

.المتابعة

الشرف و الاعتبارثالثا: جرائم 

القذف الموجه التي تخصّ ،عق. 298القذف المنصوص علیها في المادة تتمثل في جریمة 

دون تقدیم منح المشرع النیابة العامة حق مباشرة الدعوى العمومیة حتى بأین،الطبیعیةللأشخاص
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ما ینص على ع الفقرة الثانیة من نفس المادة نجد المشر  إلىبالعودة و ،الشكوى من المجني علیة

المتابعة لإنهاءالأخیرفیكفي صفح هذا ،»یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیةو «یلي: 

لا یحق للنیابة العامة التمسك بالمتابعة.الجزائیة و 

1ف  299بالنسبة لجریمة السب التي جاء بها المشرع في المادة الأمریثبت علیه كذا ما

هذا ما جاء یز القانون صفح الضحیة و یجمیة و الدعوى العمو بمباشرةحیث لا یمنع النیابة العامة 

.)1(أعلاهمن نفس المادة الفقرة الثانیة النص علیه في

نقل  أوتسجیل  أو عن طریق التقاطالخاصة یمة المساس بحرمة الحیاةالمشرع جر قرّ كما أ

مكرر من303المجني علیه في نص المادة  إذن أوبغیر رضاء أحادیث أوصور  أومكالمات 

تسریحا عدم تقیید المشرع تحریك هذه الدعوى من المجني علیه یعتبرأن  فیتضح،)2(ج.عق.

 أعلاهمن المادة المذكورة الأخیرةفي الفقرة  امّ أ ،مباشرتها للدعوى العمومیةلإمكانیةللنیابة العامة 

.»ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة«یقر مایلي: 

عن الشكوى تنقضي الدعوى العمومیة علیهبتنازل المجني من هذا النص أنه و فالواضح 

المشرع من كرناه من جرائم غیر مقیدة بالشكوى دلیل على توسیع ذفمن كل ما سبق و ،بالصفح

حق التصرف أعطاهلم یكن هو من قام بتحریك الشكوى فقد إننطاق صفح الضحیة حتى و 

الصفح عن الجریمة.و 

) الى ثلاثة 1بالحبس من شهر( أفرادعدة  أوفرد  إلىیعاقب على السب الموجه الموجه :«ق ع  1ف  299المادة -1

.»دج 100.000الى  20.000و بغرامة من أشهر)3(
  دج  300.000د ج الى  50.000) سنوات و بغرامة من 3( إلى أشهر)6یعاقب بالحبس من («:مكرر303المادة -2

»تقنیة كانت ...بأي، للأشخاص، كل من تعمد المساس بحرمة الحیات الخاصة 
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المبحث الثاّني

دور سلطة المجتمع في إثارة الصفح عن الجریمة

بالبراءة أو الإدانة االأصل أن الدعوى العمومیة لا تنقضي إلاّ بصدور حكم بات فیها سواءً 

نجد هناك حالات الرغم من ذلك بعد واجب النفاذ، أن یكتسب صفة الإلزامیة یوهذا الأخیر بعد

كن ل،و بتنفیذ ذلك الحكم لأسباب لا دخل لید المجني علیه أو الجاني فیهاینقضي فیها الالتزام 

ب تتمثل الصفح وإنهاء المتابعة أو إسقاطها وهذه الأسبا إلى تكون بتدخل طرف آخر فیها یؤدي

لتطرق الى أهم و عتبر صفح وتنقضي بموجبها المتابعة الجزائیة التقادم والعفو الشامل فكلاهما ی في

لتقادم الجریمة أمّا المطلب الثاّني فسندرس فیه العفو الشامل.خصص المطلب الأوّلسنجوانبها

المطلب الأوّل

تقادم الجریمةتقریر الصفح عن طریق 

تمارس حق المجتمع في العقاب رغبة في استقرار المراكز تعد النیابة العامة عادة من

القانونیة للأفراد، باعتبارها ممثلة المجتمع وهذا كأصل عام وتستثني من هذه القاعدة حالات تقیّد 

السلطة في یملك وحدهالتي على شكوى المضرور النیابة العامة ولا یمكنها مباشرة الدعوى إلاّ بناء

مع، ففي كلتا في الجرائم التي لا یتعدى فیها الضرر إلى المجت وذلك،عنهمطالبة حقه أو الصفح 

ع أو الفرد غیر التي یمر على ارتكابها مدة زمنیة محددة قانونا یصبح المجتمفالجریمةالحالتین

فح عن الجریمة ففي هذا ى بالتقادم وبوجه آخر ما یعتبر من بین أوجه الصوهذا ما یسممهتم بها

وكذلك في ،حاول تعریف التقادم ونطاق تطبیقه والمدة المحددة قانونا لتقادم الجریمةالمطلب سن

والأهم من ذلك دراسة الأهداف ،ي النتائج والآثار التي یخلفهاهحالة ما إذا طبق هذا الأخیر ما 

تطبیق هذا النظام.یسعى إلیها المشرع من خلالالتي

العبرة في الفرع الأول إلىالمطلب إلى فرعین فسنتطرققسیم هذا بتناوعلى هذا الأساس قم

لتنظیم التقادم في الثاني فسنخصصه فرع، أما في الالتقادم كوسیلة للصفح عن الجریمةمن تقریر 

.التشریع الجزائري
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الفرع الأوّل

سیلة للصفح عن الجریمةالعبرة من تقریر التقادم كو 

صفح الهدف من تجسید نظام تقادم الجریمة كوسیلة للالعبرة و  إلىسنتطرق في هذا الفرع 

ما تعریف تقادم الجریمة أسنتناول لهذا قسمنا هذا الفرع إلى عنصرین ففي العنصر الأول عنها ،و 

.بالنسبة للعنصر الثاني سنتطرق فیه إلى أساس الإعمال بنظام التقادم كوسیلة للصفح عن الجریمة

یمةأوّلا: تعریف تقادم الجر 

على أنّه مرور مدة زمنیة محددة قانونا حیث یقف صاحب الحق في الجریمة یعرف تقادم 

مركز سلبي ولا یقوم بمطالبة حقه ولا مباشرة أي عمل من أعمال الملاحقة أو التحقیق والمحاكمة 

وتاریخ وتكون هذه المدة محددة ما بین تاریخ تمام الجریمة ،)1(بشأن ما سبب له الغیر من ضرر

قضي الدعوى نستوفي هذه الحالة ،)2(قضائیاممارسة صاحب الحق إجراء بشأنه متابعة الجاني

ا ذفیمكن للشخص التمسك به،)3(ومن خلال ذلك یفهم أن التقادم من النظام العام،العمومیة بالتقادم

ب إبطال فیستوجوفي حالة القضاء بعكس هذا المبدأ ،العمومیةفي جمیع مراحل الدعوىالأخیر

.)4(أحد لأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومیةنه بما أ،رقا للقانونأو نقض القرار باعتباره خ

، د ج، دار 1، ط نظام رد الاعتبار الجزائي في التشریع الجزائري وآثاره على حقوق الإنسانوقاف العیاشي،-1

الأمر بحفظ عبد الغني حامد مصطفى، سعید حمام، نظر أیضا: أ .55- 54، ص2012الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

.199ابق، ص.عبد الرحمان خلفي، المرجع الس.173، المرجع السابق، ص.الأوراق

-Stéphanie rothe, Clandestinité et prescription de l’action publique, thèse pour le doctorat, université de

strasbourg, France 2103, p 20

سلطان عبد انظر أیضا: .48.، المرجع السابق، صممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیةعبد العزیز سعد، -2

نشر (د. ب. ن)، د ج، دار وائل لل1، ط المبادئ العامة في قانون العقوبات، ر الشاوي، محمد عبد االله الوریكاتالقاد

.402.، ص2011، 
، د ج، دار الثقافة للنشر 1ط  أصول الإجراءات الجزائیة (شرح لقانون أصول المحاكمة الجزائیة)،محمد سعید نمور، -3

.268.والتوزیع، عمان (د. س. ن)، ص
أنظر .48.لمرجع السابق، ص، الجزء الأوّل، اقانون الإجراءات الجزائیة على ضوء الاجتهاد القضائينجیمي جمال، -4

.330.، دار العلم للجمیع، بیروت، لینان، (د، س، ن)، ص4، ج 2، ط الموسوعة الجنائیةجندي عبد المالك، أیضا:
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على التقادم كسبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة في نص ا المشرع الجزائري فقد أمّ 

العمومیة الرامیة إلى تنقضي الدعوى «التي جاء نصها كالتالي:،جمن ق.إ.06نص المادة 

فهذه المادة جاءت فقط كإشارة على أنّ التقادم سببا ،»تطبیق القانون بوفاة المتهم وبالتقادم ...

للصّفح وإنهاء المتابعة الجزائیة.

نفس المشرع في هانظمفقد   تقادم الدعوى العمومیةا المواد التي نصتّ تفضیلا على أمّ 

ج.من ق.إ.كذا المادةو  1مكرر 8مكرر و المادة 8و 8و 7المادة التي تتمثل فيالقانون و 

تقادم كوسیلة للصفح عن الجریمة                           : أساس إعمال الثانیا

نازل المجتمع ونسیانه لجریمة فیتمثل أساس فكرة تقادم الجریمة على أنه مدة زمنیة تثبت ت

نتائجها المادیة والمعنویة لطول الزمن بعد ارتكابها والحكمة من هذا الأخیر هو عدم نقضتقد ا

.)1(تذكیر الجاني بخطیئته التي ولّ علیها الزمنوراء والتذكیر بالجریمة ولعدم إعادة الزمن إلى ال

ا على استقرارولهذا یصبح المجتمع غیر مهتم بهذه الجریمة وتسقط بقوة القانون حفاظً 

الأوضاع القانونیة للأطراف وهذا ما یعتبر صفح یصدر من المجتمع على مرتكب الجریمة بعد 

ها لم تسلم من سامٍ إلاّ أنّ ه القاعدة أساسها هدفبالرغم من كون هذ،و مضي المدة المحددة قانونا 

دعموا  ورهمالذّین بدمؤیدوهاا غیر فعالة من البعض وبینما كثر المعارضة وعدم قبولها واعتباره

خص یمیل إلى الاعتراف وتطبیق فكرة تقادم الجریمة.رأیهم بأدلة تجعل الش

: معارضو فكرة تقادم الجریمةأ

بها ولا عترافلااسارعت بعض التشریعات إلى رفض فكرة تقادم الجریمة بقوة بحیث رفضت 

بتقادم یعترف ذّي لمومن بین هذه التشریعات نجد المشرع الإنجلیزي ال،تطبیقها في تشریعاتها

وفي المقابل هنالك من التشریعات من یعترف بفكرة التقادم لكن لیس اعتراف ،)2(الجریمة أساسا

ستثني بعض الجرائم ئم وهو حال المشرع الجزائري حیث امطلق أین یستثني منها بعض الجرا

1- PRADEL Jean, Procédure pénale,15e Edition, édition Cujas,Paris, 2010p183

  .403.ص المرجع السابق،سلطان عبد القادر الشاوي، محمد بعد االله الوریكان، نظر أیضا: أ
.270، ص.المرجع السابقنظر أیضا: محمد سعید نمور، . أ201.عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص-2
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ومددها في بعض وفي نفس الوقت نجد المشرع كذلك شدد في فترة التقادم ،بنصوص قانونیة

الجرائم الأخرى ومثال على ذلك الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام.

یعتبر تشجیع حالة تطبیق هذا النظام كانت حجة رافضي فكرة تقادم الجریمة على أنه في 

للأفراد لارتكاب الجرائم، فیكفي أن یختفي الشخص مرتكب الجریمة عن الأنظار لمدة زمنیة ربما 

ا على حقوق ول لتنتهي المتابعة في حقه وعدم إمكانیة معاقبته على جرم اقترفه تعدیً لن تط

.)1(الغیر

كذلك فهنالك من الفقهاء المعارضون من یرى أن فكرة تطبیق التقادم كسبب لانقضاء الدعوى 

قد  خصارتكاب جریمة لا یعني أن الش على العمومیة لیس فعال لأن مرور الزمن طال أو قصر

 العدالة أمامتثلیممادام الشخص حر ولمزالت عنه الخطورة الإجرامیة فیعتبر المجتمع في خطر 

مال ورعونة في عدم أنه نوعا من إههذا النظام علىالبعضكما اعتبرو ،جرمهجزاءلتلقي

.)2(لمهامها وواجباتها على أكمل وجهممارسة السلطات

مةمبررات الأخذ بنظام التقادم كوسیلة للصفح عن الجری :ب

والصفح عن جرم قد الجریمةبالنسبة لمؤیدي فكرة تقادم الجریمة فیعتبرون أن الزّمن كفیل بنسیان

علیه أمد طال أو قصر وهذا بحسب خطورة الجرم الذّي صدر من  تارتكبه الشّخص قبل زمن فا

روا ذلك بعدة حجج والمتمثلة فیما یلي: ، فقد برّ )3(الشخص

نسیان الجریمة-1

محددة مدة بمرور  وهذامن الفقهاء من اعتبر أن أساس التقادم یتمثل في نسیان الجریمة 

والتغاضي عن أن النسیان من صفات الإنسانوبما،)4(على ارتكاب الفعل دون تحریك الدعوى

م من ممثلة المجتمع یؤدي لا محالةمباشرة الدعوى وتحریكها من المضرور أو دعوى الحق العا

.55وقاف العیاشي، المرجع السابق،ص.- 1

  .55ص. المرجع السابق،نظر أیضا: وقاف العیاشي، أ. 200خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص.-2
.200.، صالسابق، المرجع عبد الرحمانخلفي-3

.174.، صالمرجع السابقعبد الغني حامد مصطفى، سعید حمام، -4
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،والصفح في هذه الحالة )1(سواء من المجني علیه أو من المجتمع،والصفح عنهإلى نسیان الجرم

تقوم بمباشرتها النیابة العامة، دون أن تتقیّد هذه  الدعاوي یكون غالبا من المجتمع لأن معظم

الأخیرة بشكوى المجني علیه إلاّ في حالات محددة قانونا.

و كأصل عام  فان فرار الشخص من العدالة بسبب ارتكابه للجریمة یجعله یعزف عن العودة 

  عوده و دون دون تحریك الدعوىالجریمةیسمّى بفترة تقادمولهذا فبعد مرور مدة ما ،)2(لإجرامل

استرجاع حقه بفترة أن یطالب ال هذه فلا یمكن للشّخص بعد مرور،یؤدي إلى نسیان رغبة الانتقام

هذه الجریمة وصفحوا  وانس قد التقادم لأن أفراد المجتمععلیه قبل زمن فات علیه أمدمِن مَن جنا

.)3(عنها بعد أن زالت عنها آثارها المادیة والمعنویة

: فقدان أدلة ومعالم الجریمة2

فهذا الاتجاه من الفقه یدعم فكرة میوله وتجسیده لفكرة تقادم الجریمة على أساس أنه بعد 

أدلة ومعالم الجریمة تضیع وتختفي من الغالب أنّ ،مضي مدة زمنیة معتبرة حسب خطورة الجریمة

وسائل إثبات هذا الجرم بین وكذلك في حالة ما إذا كانت من ،وتفقد قیمتها وفاعلیتها في الإثبات 

یوم تمام الجریمة أو قد عن زمن طال عب التوصل إلیهم بعدشهود فقد یكون من الصالشهادة 

فكل هذا یدفع ،یكون من الشهود من مات وقد تضعف الذاكرة لدى الشاهد الذّي تم التوصل إلیه

ن جدید بعد هذه المدة من الصعب إن لم یكن مستحیل وحتى إلى القول بأن إمكانیة جمع الأدلة م

تكون أقل فعالیة أمام سها وإن تمكنت الجهات المختصة بالتوصل إلى جمع البعض منها إلاّ أنّ 

وفي هذه الحالة لأفضل هو عدم تحریك الدعوى بعد أن فاتت علیها مدة التقادم خشیة ،)4(القضاء

ولهذا ،منح البراءة لمذنب ولا یدین بريءه یفضل أن یخطأ القاضي في ، لأنّ )5(من الخطأ القضائي

.270.، صالمرجع السابقمحمد سعید نمور، -1

Soyer Jean Claude, Droit pénal et procédure pénale LD 15 éme édition,paris,1999 , p239-2

.270.، صالسابقالمرجع محمد سعید نمور، -3
عبد .200.عبد الرحمان خلفي ، المرجع السابق، صنظر أیضا: أ .270.، صالمرجع نفسهمحمد سعید نمور، -4

.174.، صسعید حمام، المرجع السابقالغني حامد مصطفى،
.200.، المرجع السابق، صعبد الرحمان خلفي-5
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اعتبر التقادم الحل الأنسب والأصلح حیث یثبت سكوت صاحب الحق أو ممثلة المجتمع كل فترة 

التقادم فیعتبر صفحا مِن مَن كان له صلاحیة وحق تحریك الدعوى العمومیة.

: المعاناة النفسیة3

الشّخص التي اعتمدوا علیها استند هذا الجانب من الفقه إلى حجة أنمن بین الحجج و       

خوفا من أن له لا یرتاح وهو فار من العدالة مرتكب الجریمة تكفیه معاناته النفسیة التي تجع

یكشف أمره وتحرك الدعوى في حقه في أي وقت أو ملاحقته من طرف السلطات فهذا الشّخص

فاعتبر هذا الجانب من الفقه أن،)1(ئمین ولن یرتاح له ضمیرحتما أنّه یعیش في قلق وخوف دا

.)2(ي جرم من بعد ذلكلأ هخص وردعه وعدم ارتكابهذه العقوبة كفیلة في تأدیب الش

                        ي: الاستقرار القانون4

إلى زعزعة المراكز سیؤديولا تنتهي فهذا حتما الخصومةلیس من المنطقي أن تستمر 

وشأن ،ى بتقادم الدعوى العمومیةا وهذا ما یدفع إلى تكریس ما یسمالقانونیة للأفراد وعدم استقراره

النیابة العامة في مباشرة دعواها قبل إسراعنقضاء الدعوى رغبة في بنظام التقادم كسبب لاالأخذ 

فبعد ة كما هو الحال عند تقریر التقادموإلاّ فلن تتم هذه الإجراءات بسرع،)3(أن تنقضي بالتقادم

یفترض تنازل المجتمع عن حقه والمطالبة في تسلیط العقاب ،أي إجراءإتخاذ دون مرور هذه المدة 

.)4(على الجاني وتعتبر الجریمة منتهیة من المجتمع

، المرجع السابقعبد الغني حامد مصطفى، سعید حمام، نظر أیضا: أ .270.، صالمرجع السابقمحمد سعید نمور، -1

  .174.ص
.270.، صالمرجع السابقمحمد سعید نمور، -2
المرجع السابق، انظر أیضا: عبد الرحمان خلفي،.174.، ص، المرجع السابقعبد الغني حامد مصطفى، سعید حمام-3

.200.المرجع السابق، ص
.270، ص.المرجع السابقمحمد سعید نمور، -4
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الفرع الثاني

تنظیم التقادم في التشریع الجزائري

سنتطرق في هذا الفرع الى تبیان كیفیة تنظیم المشرع الجزائري لفكرة تقادم الجریمة من 

:التالیةالعناصر خلال

: نطاق تقادم الجریمةأولا

ویسري على جمیع الجرائم منها المخالفات والجنح والجنایات إلاّ ما أن التقادم یمس:الأصل- أ     

والحكمة من هذا لاستثناء هو ،)1(خاصواستثناه بنصن نطاق هذه القاعدة أخرجه المشرع م

خطورة الجریمة.

وبهذا یمكننا القول أنّ كل المخالفات یسري علیها التقادم نظرا لعدم خطورتها وبعض الجنح 

.الجرائم هذه والجنایات وهذا حسب

التي لا یسري الجرائم  جق.إ.من مكرر 8: فقد استثنى المشرع بموجب المادة ستثناءلإا-ب    

لا تنقضي الدعوى العمومیة في الجنایات والجنح «جاء نص المادة كالتالي:  ثعلیها التقادم حی

الموصوفة بأفعال إرهابیة وتخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو 

سبة الفقرة الثانیة فقد حرص ا بالنوهذا في فقرتها الأولى أمّ ،»الرشوة أو اختلاس الأموال العمومیة

المشرع على عدم إمكانیة تقادم الدعوى المدنیة التي یكون مفادها المطالبة بالتعویض عن الأضرار 

.)2(الناتجة في الجنایات والجنح التي جاءت في نص المادة سالفة الذكر في الفقرة الأولى

فهذه المادة تأكد من جعل هذه الأفعال غیر قابلة للتقادم في كلتا الجانبین سواء في الشقْ 

54وكما نصّ المشرع في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في المادة ،)3(الجنائي أو المدني

.128.، صالمرجع السابقعبد االله أوهایبیة، -1
لا تتقادم الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم عن الجنایات «:. ق إ ج2مكرر ف 8راجع المادة -2

  .»الفقرة أعلاهوالجنح المنصوص علیها في 
.56.المرجع السابق، صقانون الإجراءات الجزائیة على ضوء الاجتهاد القضائي، (الجزء الأوّل)،نجیمي جمال، -3
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 تتقادم دون الإخلال بالأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة لا«على ما یلي: 

وفي حالة مافي هذا القانون ،الدعوى العمومیة ولا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص علیها 

غیر ذلك من الحالات تطبق الأحكام المنصوص وفي حویل عائدات الجریمة إلى الخارج ،إذا تم ت

.)1(»...علیها في قانون الإجراءات الجزائیة 

صراحة بهعلیها نظام التقادم وهذا ما جاءیسريكما استثنى المشرع جرائم التهریب التي لا

المجرمة الأفعالتطبق على «:حیث جاء النص كالتاليمن قانون التهریب34في نص المادة 

من هذا الأمر نفس القواعد الإجرائیة المعمول بها  15و 14و 13و 12و 11و 10في المواد 

حیث اعتبر المشرع في هذا القانون جریمة التهریب كالجریمة ، )2(»مجال الجریمة المنظمةفي

.)3(المنظمة

ا: مدة تقادم الجریمةثانی

جریمة إلى أخرى فلا تقرر مدة تقادم المخالفات كالجنح ولا الجنح من تقادم التختلف مدة 

انها أكثر خطورة كانت مدة تقادمها ونسیكالجنایات فمن المنطقي أنه كلما كانت الجریمة المرتكبة 

)4(خر عنصر من عناصر الجریمةمن تاریخ توفر آكأصل عام یبدأ سریان تقادم الجریمة،و أطول

التالي:التقسیم مدناوعلى هذا الأساس اعت،

، المتعلق 2006فبرایر سنة20الموافق لـ 1427محرم عام 21المؤرخ في 06/01من قانون رقم 54المادة -1

المعدل و المتمم.08/03/2006الصادرة في 14بالوقایة من الفساد.ج .ر ر .ج ج . عدد
، متعلق بمكافحة التهریب، معدل و متمم بالامر رقم 23/08/2005المؤرخ في  05/06رقم  من الأمر34المادة -2

المتضمن 2006دیسمبر سنة 26المؤرخ في 24-06، القانون رقم 2006یولیو سنة 15المؤرخ في 06-09

المتضمن قانون المالیة التكمیلي 2010غشت سنة 26المؤرخ في 01-10و الامر رقم 2007قانون المالیة لسنة 

.2010لسنة 
.57.، (الجزء الأوّل)، المرجع السابق، صقانون الإجراءات الجزائیة على ضوء الاجتهاد القضائينجیمي جمال، -3

4- Adrien Masset ,Ann Jacobs,Actualités De Droit Pénal Et De Procédure Pénale,édition Larcier,Paris, 2014,

p14.
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الجنایات-أ 

على مدة تقادم الجنایات وهي جاءت بالنص التي ،جق.إ. 7فحسب ما جاء في نص المادة 

تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من یوم «كالتالي: 

.»...التحقیق أو المتابعةإجراءاتاقتراف الجریمة إذا لم یتخذ في تلك الفقرة أي إجراء من 

بتحریك الدعوى والمباشرة في إجراءاتها فالجنایة التي لا تقوم ممثلة المجتمع أو صاحب الحق 

سنوات من یوم تمامها تعتبر هذه الأخیرة قد سقطت وانقضت بالتقادم.10بمرور 

الجنح- ب 

تتقادم الدعوى «كالتالي: جق.إ. 08تقادم الجنح في نص المادة مدة المشرع قرّ أ قد     

الموضحة في أحكام العمومیة في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة یتبع في شأن التقادم 

وعدم مباشرتها من صاحب الحق ة على ارتكاب الجریمة ملفبمرور ثلاث سنوات كا، »7المادة 

سقط الجریمة بالتقادم.تفي ذلك 

المخالفات-ج 

مدة لا تقل عن رائم التي تصنف ضمن المخالفات في المشرع أشار إلى مدة تقادم الجنجد أنّ 

المخالفات بمضي سنتین یكون التقادم في مواد «:جمن ق.إ.09سنتین وهذا وفقا لنص المادة

.»7كاملتین، ویتبع في شأنه لأحكام الموضحة في المادة

ات المرتكبة ضد الأحداثایالجنح والجند_ 

جسد حمایة جزائیة للقاصر ،)1(جإ.ق.من 1مكرر8ري في نص المادة فالمشرع الجزائ

وجاءت هذه ،السن القانونیة لمباشرة أعماله القانونیة لم یبلغباعتباره حمایة لحقوقه ولعدم إهدارها ك

متابعة الجاني إماا في اختیاره اصر بعد بلوغه السن القانونیة حرً المادة لتجعل المجني علیه الق

تسري آجال التقادم في الدعوى العمومیة المتعلقة بالجنایات والجنح المرتكبة ضد أحداث «ق إ ج:  1مكرر08المادة -1

.»ابتداء من بلوغه سن الرشد القانوني
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الوقوف في مركز سلبي وعدم مباشرة أو الصفح عنه و ،الذّي سبق وتعدى على حق من حقوقه 

السن القانونیة إلى غایة انتهاء فترة التقادم من یوم بلوغه اوهذا ابتداءً ،الدعوى ضد هذا الأخیر 

على  استثناءتمام الجریمة فتعتبر هذه القاعدة یوم المحددة للجریمة المرتكبة في حقه ولیس من 

الأصل.

:جرائم الفساده 

...«ن الفساد نجد المشرع یقر ما یلي:من قانون الوقایة م29بالعودة إلى نص المادة 

ویفهم مما ،)1(»للعقوبة المقررة لهاتكون مدة التقادم الدعوى العمومیة مساویة للحد الأقصى 

هذا القانون نجد أن الجریمة تتقادم بالعودة إلىمثلا سبق أنه في حالة اختلاس أموال عمومیة 

  إلىولكن بالعودة ،سنوات10بة على هذه الجریمة وهي بعد مرور المدة القصوى المقررة كعقو 

.تتقادملا هذه الجریمة  أننجد قانون الإجراءات الجزائیة 

جدر الإشارة إلى أن القانون الذّي یجب الأخذ به هو قانون الفساد لاعتباره یففي هذه الحالة 

وبالعمل بالقاعدتین اللاحق یلغي السابق والخاص ،جق.إ.حق على النّص المأخوذ من القانون اللاّ 

.)2(قانون مكافحة الفسادللتطبیق هو یقید العام فإن القانون الأنسب 

: آثار تقادم الجریمةثالثا

یترتب على استكمال مدة تقادم الجریمة دون انقطاع أو عارض بشأنه أن یزیل المتابعة 

ومحو الصفة المجرمة للفعل، فیعتبر التقادم في هذه الحالة صفح عن الجریمة فهذا الأخیر لا 

یترتب عنه زوال الجریمة ونسیانها.وبل سقوط الدعوى العمومیة وانقضاءها في مجرد تقتصر آثاره 

بعد مضي لتقادمبین أهم الآثار التي تترتب على هذا انه من أالإشارة إلیه وما یستوجب

لا یمكن للنیابة العامة مباشرة الدعوى العمومیة وبل لأكثر من ذلك فالنیابةلمقررة له بنجاح مدة اال

، المتعلق 2006فبرایر سنة20الموافق لـ 1427محرم عام 21المؤرخ في 06/01من قانون رقم 29المادة -1

بالوقایة من الفساد. 
  .203_202.ص، ص. المرجع السابقد الرحمان خلفي،عب-2
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العامة لعدم التعدي على إجراءات المحاكمة العادلة ألزمت إثبات عدم مضي مدة تقادم الدعوى 

.)1(قبل رفعها

المطلب الثاّني

العفو الشاملتقریر الصفح عن الجریمة بطریق 

یعتبر العفو الشّامل من الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومیة وبالتبعیة فهو بمثابة 

وبالتالي وضع هذا الأخیر للإخلال الناتج عن ،غیر مباشرةصفح المجتمع عن الجریمة بطریقة 

ثار جریمة ولمعرفة هذا الأسلوب شيء من التعمیق سنحاول معرفة المقصود بالعفو الشامل والآال

أو الحكمة من هذا النظام مما یلي:

الفرع الأوّل

مفهوم العفو الشامل

عناصر ثلاثةتقسیمه إلى في هذا الفرع سنحاول التطرق إلى مفهوم العفو الشامل من خلال 

لیصلح تطبیق هذا منها التعریف بهذا النظام ونطاق تطبیقه وكذا الشروط التي یستوجب توفرها 

النظام.

تعریف العفو الشّامل:أوّلا:

عتباره نظام عند صدوره لاباالعام ى العفو الشامل أو العفو عن الجریمة أو العفو یسم

یصدر بصیغة الفرد، بل یصدر بصیغة الشمول والعموم.

میع، بیروت، لبنان، (د  دار العلم للج،4، ج 2ط  (رشوة، ظروف، الجریمة)،الموسوعة الجنائیة،جندي عبد المالك، -1

.أنظر 407، ص.المرجع السابقسلطان عبد القادر الشاوي، محمد بعد االله الوریكان، أنظر أیضا:.367.س. ن)، ص.

Anneأیضا: Marie Simon. Jaques borricand Droit Pénal Procédure Pénal ,2éme édition Marseille,2000,p.216-
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جوء إلیه سیاسیة ولكن لا یوجد ما یمنع اللما یلجأ إلى تطبیق هذا النظام في الجرائم الوعادةً 

بشأن تعطیل تطبیق أحكام قانون بحیث یصدر هذا الأخیر،یر السیاسیةالجرائم الأخرى غفي 

لدعوى العمومیة في كل المراحل لویعتبر نظام مسقط ،)1(العقوبات في الواقعة التي جاء بشأنها

وهذا ما ،)2(حتى بعد صدور الحكم النهائي فهو من بین الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومیة

تنقضي الدعوى العمومیة «التي جاءت كالتالي:،جق.إ. 6علیه المشرع في نص المادة قرّ أ

د صدور العفو عن عفب،»الرامیة إلى تطبیق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم والعفو الشامل

م قبل صدوره، حیث یزیل هذا الأخیر آثار الجریمة لا یجوز متابعة الجاني عن فعل كان مجرّ 

رجعي ویصبح الفعل الذّي قام به الشخص والذّي كان في السابق یعتبر جرم بنظر الجرم بأثر

.)3(القانون أصبح بحكم الفعل المباح ولا یعاقب علیه القانون

ثانیا: إجراءات العفو الشامل

الفقرة  140نص المادةمن وهذا ما یفهم هو إجراء تشریعي حیث تقوم به السلطة التشریعیة

شرع البرلمان ی«یلي:مافقرتها الأولى جاء في أین، 2016تعدیل للدستور لسنة أخرمن  7و 1

إحدى بدراستناو ،»في المیادین التي یخصصها له الدستور وكذلك في المجالات الآتیة...

المشرع یقرالسابعة ةفقر الالمجالات التي یمكن للبرلمان أن یشرع فیها نجد في نفس المادة وفي 

1 -Thierry Garé et Catherine Ginestet, droit pénal procédure pénale, 4e edition,Dalloz, Paris 2006,p188

لجامعي، الإسكندریة، مصر د ط، د ج، دار الفكر االصلح الجنائي (دراسة مقارنة)،وطفة ضیاء یاسین، نظر أیضا: أ

  .92.ص المرجع السابق،محمد سعید نمور، انظر أیضا: .92، ص.2014
2 -GUINCHARD Serge et BUISSON Jaques, Procédure pénale, 7e Edition, Lexis Nexis, Paris, 2011,p910

المرجع عبد االله أوهایبیة، انظر أیضا: .204.عبد الرحمان خلفي،المرجع السابق، المرجع السابق، صنظر أیضا: أ

، د ج، دار هومة للنشر والتوزیع، 2ط  العقوبة الموقوفة التنفیذ، (دراسة مقارنة)،مقدم مبروك، .132.، صالسابق

(القسم العام)، د ط، د ج، دار الوجیز في قانون العقوبات الجزائري،إبراهیم الشباسي، .107.، ص2008الجزائر، 

.161.، صالمرجع السابقعبد الغني حامد مصطفى، سعید حمام، .242.الكتاب اللبناني، لبنان، (د. س. ن)، ص
، دراسة مقارنة، د ط، د ج، دار الجامعة العفو عن الجریمة والعقوبة في التشریع الجزائري والمقارنبوراس عبد القادر، -3

سلطان عبد .282.، صالمرجع السابقمحمد سعید نمور، أنظر أیضا:.242.، ص2013الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 

، ط الوجیز في العفو عن الأعمال الجرمیة،غسان رباح.412.، ص، المرجع السابقالقادر الشاوي، محمد عبد الوریكان

.32.، ص2008، د ج، منشورات الحلبي، بیروت، لبنان، 1
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القواعد العامة لقانون العقوبات، والإجراءات الجزائیة لاسیّما تحدید الجنایات والجنح «:نأعلى 

.)1(»...والعفو الشامل، والعقوبات المختلفة المطابقة لها

وهي البرلمان باعتبارها هذا الأساس فإن العفو الشامل یصدر من السلطة التشریعیةعلى      

والعفو هو تعبیر ،)2(من تمثل الهیئة الاجتماعیةصاحبة الحق وحدها في إصدار هذا العفو لأنّها

وكل عفو لم بارتكابهاالمجتمع عن صفحه على جریمة قد قام أحد الأشخاص أو عدة أشخاص

وهو الشرط الوحید یمة ،باره عفو شامل أو عفو عن الجر یصدر عن السلطة التشریعیة لا یمكن اعت

.لتقریر هذا العفوالذّي نص علیه المشرع الجزائري

ثالثا: نطاق العفو الشامل

من حیث الجریمة-أ 

سواء كان قد سبق هذا الأخیر،التي نص علیها الجرائم یشمل نطاق العفو الشامل جمیع 

عة عنها لا یمكن متابعد الكشف لم یكشف عنها وقت إصدار العفو، فبجریمة أو الكشف عن ال

شامل ینفي قد قام بفعل بحكم الفعل المباح لأن العفو المرتكبیها جزائیا، فیعتبر هذا الشخص

بشرط أن ،)3(الذّي كان مجرم قبل صدوره فلا یجوز ملاحقة مرتكبها قضائیاالصفة الإجرامیة للفعل 

.)4(كون لأفعال مرتكبه قبل صدور هذا العفوت

مارس سنة 6الموافق 1437جمادى الاول عام 26مؤرخ في 1-16من قانون رقم  7و 1ف  140المادة -1

، یتضمن التعدیل الدستوري.2016
عبد االله .205.المرجع السابق، صأیضا: خلفي عبد الرحمان،انظر .63.، صالمرجع السابقوقاف العیاشي، -2

، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر2، ج 6ط  شرح قانون العقوبات الجزائري (القسم العام)،سلیمان، 

  .42.ص المرجع السابق،بوراس عبد القادر،  .242.ص المرجع السابق،إبراهیم الشباسي، .523.، ص2008، 
  .92ص. المرجع السابق،وطفة ضیاء یاسین، انظر أیضا: .283، ص.المرجع السابقمحمد سعید نمور، -3
.243، ص.المرجع السابقإبراهیم الشباسي، انظر أیضا: .524، ص.المرجع السابقعبد االله سلیمان، -4
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من حیث الأشخاص:- ب 

كما أنّه یتعدى نطاق هذا العفو لیشمل جمیع الأشخاص مرتكبي الجرم سواءًا كان المتهم في 

نصب على محو تآثارهفإنّ ز هذا الإجراء بالشمولیة والعینیة كز الفاعل الأصلي أم الشریك لتمیمر 

  قاممن الجریمة من أصلها ولیس العفو عن فئة من أشخاص فكلما صدر هذا الصفح خرج كل 

وهذا )1(الدعوى لیصبح بحكم الشّخص البريءمركزه في نض النظر عغببالفعل من نطاق الإجرام

في الفترة التي حددها القانون.

من حیث النوع:-ج 

التي قد تمر،غب الموالیة والناتجة عن أزمات السیاسیةیكون هذا العفو عموما في جرائم الشّ 

على شكل اضطرابات یقوم بها المواطنین تعبیرا عن عدم د البلاد في مراحل معینة وقد تتجسبها

إلیه أنه لا مانع في إصدار هذا الأخیر في الإشارةوما یستلزم،قبولهم لوضع ساري في البلاد

قد یلجأ إلیه المشرع في ظل الأوضاع ینأ لأزمات السیاسیةلخارجة عن نطاق حالات أخرى 

.)2(الاقتصادیة والاجتماعیة الغیر عادیة

من حیث العقوبة-د 

فهذا الأخیر لا یقتصر نطاقه فقط في العفو من أنظمة الصفح فالعفو الشامل لیس كغیره

عن العقوبة الأصلیة وبل یتعدى إلى كل العقوبات منها التبعیة والتكمیلیة واستثناءًا عن ذلك 

الحالة إلى ما كانت علیهیعمل على محو الجریمة من أساسها وإعدامها وإعادة ،و الدعوى المدنیة 

عن هذا الصفح والتنازل الصادر من هیئة صفته الإجرامیة فضلاً قبل إتیان الفعل المجرم الذّي فقدَ 

.)3(المجتمع

.283، ص.المرجع السابقمحمد سعید نمور، -1
.518، ص.المرجع السابقعبد القادر عدّو، انظر أیضا:  .133ص. السابق،المرجع عبد االله أوهایبیة، -2
عبد القادر .47، ص.المرجع السابقعبد العزیز سعد، انظر أیضا: .523، ص.المرجع السابقعبد االله سلیمان، -3

.283، ص المرجع السابقمحمد سعید نمور، .518، ص.المرجع السابقعدّو، 
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الفرع الثاّني

حكمة وآثار العفو الشامل

تكمن الحكمة من العفو الشامل أنّه تجسید صفح المجتمع عن جریمة أو مجموعة من 

ثار المترتبة علیه الآالجرائم وكذلك إسقاط الدعوى العمومیة الناشئة عن هذا الجرم وطمس كل 

ویكون ذلك عن طریق طوي صفحة ،جتماعیةالاالتهدئة إرساءویتمثل أساس هذا الصفح في

وذلك عن طریق إجراء مصالحة ،تكبت في ظروف اجتماعیة لیست جیدةالماضي عن جرائم ار 

تحقیقه هو نسیان المجتمع للفترة السیئة التي جلمن أوالهدف السامي الذّي یسعى المشرع عامة

حقه عن تلتها ظروف أسوء والخوض في مرحلة جدیدة حیث یجسد ذلك بتنازل هذا الأخیر 

.)1(والصفح عن الجریمة

ح كما یهدف كذلك المشرع إلى نشر روح التآخي بین أفراد المجتمع الواحد والتضامن ومن

وكذلك نجد أن ،)2(كل ما هو سيء مضى والصفح عنهالجاني فرصة جدیدة والتغاضي عن

التي تكون من أصعب المراحل جتماعیةلإعتبارات السیاسیة والإبعض این الاعتبار المشرع أخذ بع

فیختار المشرع الصفح عن الجریمة لأن مصلحة المجتمع هي التي ،المجتمعأفراد بها التي یمر

والسلام هو الهدف الأسمى فلیس له باب أسلم من غیر الصفح عن ،)3(تعلوا على أي عقاب

الجریمة.

ویمكن اختصارها فیما یلي:آثاروعلى هذا الأساس فیترتب على هذا العفو والصفح 

جدیدة، الإسكندریة، مصر، د ط، د ج، دار الجامعة ال، أصول الإجراءات الجنائیةالمنعمجلال ثروت، سلیمان عبد -1

.335، ص.2006، 
.335، صالمرجع نفسه، جلال ثروت، سلیمان عبد المنعم-2
.336، ص المرجع السابقجلال ثروت، سلیمان المنعم، أنظر أیضا: .107، ص المرجع السابقمحمد مبروك، -3
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العفو قبل تحریك الدعوى العمومیةأوّلا: صدور 

أي ه یمكن صدوره قبل مباشرة الدعوى العمومیة العفو الشامل أنّ فمن بین الآثار المترتبة عن

یتعین على هذه الأخیرة حفظ ف، الجاني جزائیامتابعةو  قبل أن تقوم ممثلة المجتمع بتحریك الدعوى

الدعوى لانتهاء الجریمة فلا یمكن متابعة شخص على أساس ا بسقوط هالدعوى ویكون تسبیب

 عق. 1هذا حسب نص المادة ،و )1(جریمة انتفى ركنها الشرعي وخرجت من نطاق التجریم

وبما أن ،»لا جریمة ولا عقوبة ولا تدابیر أمن بغیر قانون«حیث تنص على ما یلي:الجزائري 

تصدر العفو الشامل وتنتفي الجریمة فلا یمكن من تسن القوانین وبدورها من التشریعیة السلطة 

متابعة الجاني على جریمة بحكم الفعل المباح.

تحریك الدعوى العمومیةبعدثانیا: صدور العفو 

تهامالاففي حالة ما إذا كانت الدعوى قد بوشرت وكانت بین یدي قاضي التحقیق أو غرفة 

)2(وجه للمتابعةللایصدر أمر أو قرار بأ نعلى من كانت الدعوى أمامه أیتعینففي هذه الحالة 

جسد على شكل العفو الشامل.تالذّي یو جریمة القانوني وهو صفح المجتمع عن وهذا لتوفر سبب

فو بعد عرض الدعوى على جهة الحكمثالثا: صدور الع

ووضعها تحت تصرف جهة الحكم في هذه الحالة إذا قامت النیابة العامة بتحریك الدعوى 

أمامها النزاع أن تحكم بانقضاء الدعوى یها فیتعین على المحكمة التي عرضوالفصل فللنظر 

، فلا یجوز للمحكمة في هذه الحالة الخوض والتطرق إلى مناقشة )3(العمومیة بالصفح عن الجریمة

تصاص ولا ببراءة المتهم ذلك خلا یجوز لها أن تصدر حكما لا بعدم الاموضوع الدعوى وكذلك 

ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة عبد العزیز سعد، أنظر أیضا: .134.، صالمرجع السابقعبد االله أوهایبیة، -1

.205.المرجع السابق، صعبد الرحمان خلفي، .47.، المرجع السابق، صالجنحیة
عبد .205ق، ص.أنظر أیضا: عبد الرحمان خلف، المرجع الساب.272، ص.المرجع السابقمحمد سعید نمور، -2

، المرجع السابقعبد االله أوهایبیة، .47، المرجع السابق، ص.ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیةالعزیز سعد، 

  .134.  ص
.205عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص.-3
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وما علیها إلاّ ،خص الممتثل أمامها م تحوز على كل ما یثبت براءة الشبالرغم وإن كانت جهة الحك

إلى القانون الذّي یتضمن العفو والصفح عن ریق الإشارة بتسبیب هذا الحكم وذلك عن ط

خص المتهم رهن الحبس فیجب الإفراج عنه فور ،وكذلك في حالة ما إذا كان الش)1(الجریمة

.)2(صدور هذا الصفح

عرضت من جدید للنظر فیها و ،سبق وفصل في الدعوى أنبعد  هذا العفوور صدأما في حالة

أو كانت قد طعن بالنقض بشأنها أمام المحكمة العلیاأمام الدرجة الثانیة وهي المجلس القضائي 

نقضاء الدعوى العمومیة رض أمامها النزاع إلاّ أن تقضي بإفما على الجهة القضائیة التي ع

عفو الشامل بالنظام العام ولا ق نظام اللجهة الحكم النظر فیها لتعلولیس،بالصفح عن الجریمة

.)3(یمكن تجاوزه

صدور الحكم النهائي والباتبعد رابعا: حالة صدور العفو

مدان همخص المتواعتبار الشحالة عرض الدعوى أمام المحكمة وصدر الحكم بالإدانةفي      

فبصدور العفو الشامل تلقائیا یلغى هذا الحكم وتعود الحالة إلى ما كانت علیه قبل مباشرة الدعوى 

ویتعدى هذا الإلغاء إلى جمیع العقوبات وبكل أنواعها ،نفذ هذا الحكم الصادر من المحكمةولا ی

لعدم تعدي العفو إلى ولكن حرصا ،)4(بالعقوبة التكمیلیة ابدءا بالعقوبة الأصلیة إلى التبعیة انتهاءً 

الدعوى المدنیة لأن العفو الشامل ومن شروطه عدم التعدي على حقوق الغیر وهي الحق في 

التعویض فلا یسري هذا النظام على الدعوى المدنیة ویسري على غیرها مما نطق به الحكم.

جرما بنظر فإن هذا النظام یقوم على أساس دفن ما كان في الماضي یعد ذلك كل والأهم من 

طریق الصفح عن الجریمة التي كانت في السابق معاقب  ذلك عنوالعمل على نسیانه و ،القانون 

  .47ص.، المرجع السابق، ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیةعبد العزیز سعد، -1
  .65ص. المرجع السابق،عیاشي، ال وقاف -2
.47.، المرجع السابق، ص ممارسة الدعوى الجزائیة ذات الطابع الجنحیةعبد العزیز سعید، -3
، ممارسة الدعوى الجزائیة ذات الطابع عبد العزیز سعیدأنظر أیضا:  .523.ص المرجع السابق،عبد االله سلیمان، -4

  .47.ص ، المرجع السابق،الجنحیة
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بحكم الإدانة  خص من عدم الاعتدادى أن یعفي الشتعدى آثار هذا النظام إلتوكذلك ،)1(علیها

خص كمن له سابقة ولا بحكم العود وكذلك إمكانیة لا یعتبر الشف به قبل صدور العفو،المنطوق 

الصفح الشّخص الاستفادة من النظام وقف التنفیذ في حال ارتكاب جریمة أخرى وهذا دلیل على 

.)2(كنتلم  وكأنّها هااعتبار عن الجریمة و 

وطفة ضیاء.134، ص.المرجع السابقعبد االله أوهایبیة، أنظر أیضا: .48.، صالمرجع نفسهعبد العزیز سعد، -1

.93.، صالمرجع السابق، 
أنظر أیضا:.518.، صالمرجع السابقعبد القادر عدّو، -2
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خلاصة الفصل للأول

جني الما تمثل في الشخص سواءً عن الجاني و ضرور حق الصفح المالجزائريأعطى المشرع 

حیث یكون صفح الشخص المضرور عن طریق التنازل عن علیه شخصیا أو المجتمع بأسره،

هذا بالنسبة للجرائم التي قید و ،شكواه التي سبق له وباشرها أو عزوفه عن تحریك الدعوى العمومیة

من صلاحیة هذا إلى أن المشرع وسع وكما تجدر الإشارة ،كوى من المضرور المشرع تحریكها بش

ائم التي تباشرها النیابة العامة.، لتشمل بعض الجر الأخیر في التنازل

لة لتشمل جرائم لم یشملها قانون إلیه هو توسیع المشرع لهذه المسأوما لا تفوتنا الإشارة

.2016العقوبات قبل تعدیل 

تقریر لة من خلال الجزائري نظم هذه المسأد أن المشرع نجأما عن صفح المجتمع عن الجریمة

هو عدم مساءلة الجاني عن ذنبه بعد فواة مدة زمنیة محددة قانونا من یوم نظام تقادم الجریمة أولا و 

الأفراد ،وهذا بغرض عدم تذكیر ثبت تنازل المجتمع ونسیانه لجریمةیارتكابه للجریمة بموجبها

الانتقام .وإطفاء نار الحقد و 

قد یكون عن طریق العفو الشامل الذي تقرره السلطة التشریعیة باعتبارها تمثل الهیئة كما 

هذا و ،ویكون ذلك بالصفح عن كل من ارتكب الجرم الذي یصبح بحكم الفعل المباح ،الاجتماعیة 

بالإشارة إلى عدم و ،فضلا عن طمس هذه السلطة لجمیع أثار الجریمة التي شملها هذا النظام 

هذا القرار الذي یقضي بالعفو الشامل ،وهذا ثار إلي من یرتكب الجرم بعد صدور لآتعدي هذه ا

بهدف إرساءتجسید صفح المجتمع عن جریمة أو مجموعة من الجرائم النظام جاء به المشرع ل

للأشخاص أین نجده یراعي مصلحة المجتمع التي تعلو عن أي عقوبة.التهدئة الاجتماعیة
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لكن هذه المرة إما ،یعتبر الصفح عن العقوبة الأسلوب الثاني الذي تجیزه التشریعات الجزائیة

بمحو آثار  أوتوقیع العقوبة التي صدرت بحكم نهائي بعد إجراء المتابعة الجزائیة عن بالامتناع 

ذلك بعد أن قید المجتمع نفسه بمدة زمنیة یحددها د تنفیذها من طرف الشخص المدان و العقوبة بع

بعد الإجرامتم استیفائها دون توقیع العقوبة المحكوم بها أو دون العودة إلى  إذاالقانون بحیث 

دراستنا في المبحث  رمحو  هوو  أثارهامحو نسیان العقوبة و إمانه یستوجب بقوة القانون استیفائها فإ

سلطات معینة تنوب عنها وتتمثل  إلىصفح كما قد تمنح الهیئة الاجتماعیة سلطة تقریر ال،الأول

الصفح الجهات القضائیة لكن تكون لها السلطة التقدیریة في إصدارأساسا في رئیس الجمهوریة و 

هو ما سنتناوله في المبحث الثاني:عن العقوبة بمقتضى قرار و 

المبحث الأول

الصفح عن العقوبة بقوة القانون

تمع مسبقا بمرور مدة یحدده المجزمنيیعتبر الصفح عن العقوبة بقوة القانون إمّا بمعیار

قدّر أن مرور تلك لأنهالإدانةبحكم صدرتالتي یمتنع المجتمع عن توقیع العقوبة إمّازمنیة معینة، 

توقیع العقوبة یعتبر تهاون من طرفه لتنفیذ منه الشخص المدان المدان و لمدة دون التمكن من ضبط ا

بذلك یستوجب الصفح بعدم توقیع العقوبة عن و بقى طوال حیاته مهددا بالعقوبة ،ی أنالذي لا یجب 

كما منحت القوانین الجنائیة إمكانیة الصفح ،الأولطریق نظام تقادم العقوبة هذا بالنسبة للمطلب 

إذْ جعلت ،العقوبةاستنفاذر العقوبة التي یمكن أن تثقل كاهل المحكوم علیه بعد أیظا عن آثا

الإجرام  إلىلم یعد فیها مدة زمنیة معینة و اجتازالتشریعات أن الشخص الذي قضیا العقوبة ثمّ 

كمكافئة على ذلك یجب تدخل محو آثار العقوبة عن طریق رد القانوني هذا ما دلیل على توبته و ك

في المطلب الثاني:سندرسه
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المطلب الأول

تقادم العقوبةالصفح عن طریق تقریر 

حكم نهائيبنطق بشأنها السبق التي و  هاجعل المشرع الجزائري فكرة تقادم العقوبة للصفح عن

فقد جعل هذا النظام كرد على تهاون ، لطعن فیه بأي طریقة من طرق الطعنلا یجوز او ،وبات 

رع هذا ما سنتطرق إلیه من خلال الفو البحث عن ضبطه من أجل إخضاعه للعقوبة ،السلطات في 

النظام الفرع الثاني كیفیة تنظیم المشرع الجزائري لهذاو ،أساس تجسیده الأول بالتعریف بهذا النظام و 

أخیرا للآثار المترتبة علىدة المحددة له ونطاق الإعمال بهذا النظام و من شروط أو ما یعتبر بالم

أعمال نظام تقادم العقوبة. 

الفرع الأول

أساس تجسید فكرة تقادم العقوبة كوسیلة للصفح

ذلك لما یسعى هذا النظام لبلوغه من أهداف فكرة تقادم العقوبة و ت التشریعات الجنائیةجسد

هذا تأینا إلى تقدیم تعریف موجز له و هذا النظام ار أهداف المجتمع ،وقبل الخوض في أساس و لخدمة

تقسیم فرعنا هذا كالتالي:في ما اعتمدنا علیه 

أولا : تعریف تقادم العقوبة

ستوجب التنفیذ دون أن تلك المدة الزمنیة التي تمضي على حكم ییعتبر نظام تقادم العقوبة

الأخذ بأي إجراء من شأنه و ،)1(في تنفیذهبصیغة أخرى عدم مباشرة السلطات المختصة و یحول ذلك ،

تنفیذ هذه الأخیرة خلال المدة المحددة قانونا لذلك.

1
-Stéphanie rothe , Op.Cit , p 20.

.516، ص.المرجع السابقسلیمان ، عبد اهللانظر أیضا:



الثاني                                                الصفح عن العقوبةالفصل

42

فهذا الأخیر یقع على حق الدولة في الجانب ،العقوبةانقضاءیعتبر تقادم العقوبة من أسباب 

هو تقادم الجریمة الذي یرد على الدعوى العمومیة درستاه و ویختلف على ما سبق و ،العقابي للجناة

.)1(كذا ما یعتبر بحق الدولة في المتابعة الجزائیةو ،لانقضائهاو یعتبر سببا 

بالجریمة لكون أنّ ى إطالة مدة تقادم العقوبة مقارنتهحرصا علالمشرع كما نلاحظ أنّه أشدّ 

، أین یعتبر بریئ إلى غایة فلا یزال في مركز قوةأمّا الأول الشخص قد صدر في شأنه حكم الإدانة 

صدور إدانته.

نطاق كذا و لى آثارها عاكتفى بالنص و المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف تقادم العقوبة 

هذا ما سنحاول دراسته في العناصر الأخرى.و ، هوالمدة المحددة لتطبیق هذا النظام

كوسیلة للصفحالعقوبةعمال بنظام تقادم لإأساس اثانیا:

لصفح عن الجاني الذي صدر حكم نهائي ید فكرة تقادم العقوبة كوسیلة لتبر أساس تجسیع

بإدانته بعد أن فات أمد التقادم حسب المدة التي یحدّدها تشریع كل دولة لعقاب مرتكب الجریمة

 اتعبیرً یشكل فهذا الأخیر أدین الشخص على ارتكابها نوع الجریمة التي باختلافهذا یختلف و 

ا عن الهدف الذي لا یقل سموً من هذا الأخیر لهدفوا،)2(الحكم الصادر عنهاو العقوبة عن  للصفح

الاجتماعيهو الإستقرار ى إلیه تقادم الجریمة الذي سبق وتطرقنا إلیه في الفصل الأول و یسع

هذه  تنفیذعدم رغبته في تسلیط و و إلى الصفح ونسیان هذه الجریمة لهذا یبادر المجتمع و ،للأشخاص

ما ة ولایعیبها عیب و ، فبالرغم من ما تبدو علیه هذه النظریة أنّها فعالالعقوبة بعد فواة هذه المدة

معارضین الذین لم و  إلاّ أنّها لم تسلم من منتقدین،یدعو للمیول إلى إنتهاجها من معظم التشریعات

التشریع لي كا بعدم تجسیدها في نظامها الداخءً هذا بدمو لهذه الأخیرة وحاولو دحضها و یسل

الإنجلیزي.

1
نظام توفیق المجاني، انظر أیضا:.402، ص.المرجع السابقعبد القادر الشاوي،محمد عبد االله الوریكات ، سلطان-

.109،ص.المرجع السابقمقدم مبروك ، .448،ص.المرجع السابق

.517،ص.المرجع السابقعبد االله سلیمان ، - 2
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المتمثلة فیما یلي: نتقادات التي وجهت لهذا النظام و لإمن بین او    

: معارضوا فكرة تقادم العقوبةأ

ا لتنقضي به قنعً ا ملیس سببً نه نظام أهذا الجانب من الفقه المعارض لفكرة تقادم العقوبة یرى

بادر فارا و باتة نهائیة و لجاني الذي أثبتت إدانته عن طریق الحكم عنه بعقوبة المقررة على االعقوبة 

إعتمد هؤلاء و ،)1(رمة قانوناجمن العدالة لیسلم من تلقى العقوبة التي یستحقها من جراء أفعاله الم

المتمثلة فیما یلي:عة من الحجج لتدعیم وجهتهم هذه و المنتقدون على مجمو 

عل مكافئة للمجرم الماهر الذي یستطیع الفرار أنّ التقادم جُ كحجة أولى على اعتمدوا-

سواءا طالت أو قصرت.العقوبة على نظر السلطات لمدة یفوت علیها أمد تقادم اختفائهو 

لطات العامة في القیام في هذا التقادم یكون من جراء تماطل السأنّ السبباعتباركذلك -

إلقاء القبض علیه لنیل ما یستحقه من عقاب لما سببه من أذى المجرم و بواجبها والبحث عن

للغیر.

ن على الحكم الذي صدر یقضي بإدانة الجاني على إرتكابه للجریمة بعد أاعتداءاعتبارهو -

).2(لا یقبل أي طعن صدر هذا الأخیر أمر مقضي فیه وبمعنى آخر نهائي و 

لدرجة أن یسلم بها عدد كبیر من التشریعات  ىهذه كانت حججهم التي تعتبر حجج لا ترقو 

مها الجانب المؤید لهذه الفكرة والتي تبدوا أكثر مثلما هو الحال بالنسبة للحجج التي قد

ا سنتطرق إلیه في هذا ملدول وهو الإستقرار الإجتماعي و إنتاجا لما تسعى إلیه امنطقیة و 

العنصر الموالي:

.244،ص.، المرجع السابقإبراهیم الشباسي -1

.517، ص.، المرجع السابقعبد االله سلیمان- 2
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فكرة تقادم العقوبةمؤیدو: ب

إستهل هذا الجانب من الفقه فكرة میولهم للرأي القائل بتجسید فكرة تقادم العقوبة على أنّ 

إنمحت ون أن تحیل بتنفیذها قد أنتسیت و طال علیها الزمن دعقوبة التي مضى علیها أمد طویل و ال

من جدید  ضسبب مقنع یدعو لإیقاض فكرة البغو فلا یرى هؤلاء الفقهاء أي داع ،من ذاكرة المجتمع

.)1(بین أفراد المجتمع الواحد

لا یكمن تجسیدها إلاّ بنسیان هذه العقوبة التي تلت لطبیعي البحث عن مصالح المجتمع و من او     

أنصار هذا اعتبر، فلهذا مدة زمنیة معتبرة فواتجریمة ربما صعبت على المجتمع نسیانها إلاّ بعد 

على المحكوم علیه الإجراءات اللازمة لتسلیط العقاب اتخاذرأي أن سكوت المجتمع عن مباشرة و ال

.)2(على تنفیذ العقوبة اصفحً یعتبر تنازلا و 

المتمثلة فیما یلي:عة  من الحجج لتدعیم رأیهم هذا وتثمینه و على مجمو اعتمدواو    

ره من السلطات لعدم سجنه فرایوصف بالمجرم خلال فترة تخفیه و فكرة أنّ المحكوم علیه الذي-

یكون دائم، و م نفسي لا یفارقه طیلة هذه المدةأل، یعاني لا محال من مشقة ومتاعب و أو حبسه

عقوبة ربمّا أقسى من العقوبة التي حكمت علیه فلا یجوز تسلیط اعتبروهاالتفكیر في ذنبه هذا أین 

هي الآلام النفسي الذي عان منه طیلة س الشخص بعد أن قضى عقوبة أولى و عقوبة ثانیة على نف

عدم معاقبته مرة ثانیة.الصفح عن هذا الجاني و اختیرفلهذا  ،)3(أمد تقادم العقوبة المادیة 

و كحجة ثانیة لجأ إلیها هذا الجانب من الفقه أنّ المحكوم علیه الفار من السلطات بهدف عدم -

یحرم من حقوق نفسي طیلة هذه المدة و مئناناطالعقوبة المادیة إلى جانب أنه لم یعش في  هتلقی

.517،ص.السابقالمرجع عبد االله سلیمان ، - 1

.عبد الحمید 244،ص.، المرجع السابقإبراهیم الشباسي انظر أیضا:.517، ص.المرجع نفسهعبد االله سلیمان ، -2

.238،ص.المرجع السابقأسامة عثمان،الشواربي ، 

.517،ص.، المرجع السابقعبد االله سلیمانانظر ایضا:.516، ص.، المرجع السابقعبد القادر عدّو - 3
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انتهجههذا ما على ذلك منع الشخص من الإقامة و مثال، ربما هو بغنى عن هذا الحرمان و )1(كثیرة

یترتب ... غیر انه لا«:بنصه على مایليق.إ.ج 2ف  612المشرع الجزائري في نص المادة 

.»أو كان الحكم یؤدي إلیه قانونادانة لإهلیة اذا تقرر في الحكم الأعلیه سقوط عدم ا

لعلها كانت أخرى لربما تقطع الشك بالیقین و بالإضافة إلى ذلك فقد ثمنوا حججهم هذه بحجة

بین هذه منها كقاعدة من النظام العام و تجسیدمعظم التشریعات لهذه الفكرة و لانتهاجسببا 

أورد الحجة للقاضي القضاء بعكسها فقدیمكن حتى لا  ، حیثالتشریعات نجد المشرع الجزائري

التالیة: 

المحكوم علیه جریمة أخرى أي عدم وصفه من المجرمین ذوي العود خلال ارتكاببعدم أنه و 

و قصرت دلیل على إستقامة ا طالت المدة أسواءً ،ا من السلطاتهذه الفترة الزمنیة التي كان فیها فارً 

المفروض نّ الشخص قد تاب عن خطئه  و أ دلیل علىجریمة أخرى و دم تفكیره في إتیان عسلوكه و 

، الهدف من العقوبة هو تأهیل الجانية الأصلیة علیه بما أنّ الغایة و عدم تنفیذ العقوبو الصفح عنه ،

كأول هدف تسعى إلیه فلسفة العقاب فیمكننا القول أنّ المحكوم علیه لم یعد یشكل خطرا على 

الصفح عنه ریجدف م،اجر للإالدلیل على ذلك عدم عودته عماله و أ المجتمع  بعد أن تاب عن

.)2(نسیان الجریمة  التي  بشأنها صدر حكم بإدانتهو 

والأثمن      ائبالعقوبة هو الرأي الصكل ما سبق فیعتبر هذا الرأي المؤید لفكرة  تقادم من خلال 

التآخي بین أفراد المجتمع الواحد ونشر السلم و الاجتماعیةحیث یسعى إلى تهدئة الأوضاع ،الأنبلو 

بعض التشریعات هذا انتهجتعلى هذا الأساس و ،عدم العیش بأحقاد دائمةلماضي و كذا نسیان او ،

أشرنا من بین هذه التشریعات التشریع الجزائري الذي أظهر میوله لهذا الرأي وكما سبق و ،النظام

إلى  612ا من نص المادة لعقوبة في قانون الإجراءات الجزائیة بدءً الفقهي حیث كرس نظام تقادم ا

یترتب على «ص على ما یلي:بالنّ 1ف 612فقد كان صریحا في نص المادة 617المادة غایة

.516، ص.، المرجع السابقعبد القادر عدّو - 1

. 516ص. ،نفسه، المرجع عدّو القاد ر عبد - 2
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تقادم العقوبة تخلص المحكوم علیه من آثار الحكم بالإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت في المهل 

.»أدناه 615 و 613المحددة في المواد 

الفرع الثاني

لفكرة تقادم العقوبة       الجزائريتنظیم المشرع

ید مدة زمنیة یستوجب عن العقوبة عن طریق تحدلقد نظم المشرع الجزائري مسألة الصفح

العقوبة المقررة لها.مة الجریمة التي إرتكبها الشخص و تختلف باختلاف جساالتياستیفائها و 

التقادم: مدة أولا

الجنایات –أ 

لبدأ حساب مدة تقادم العقوبةالباتو  أقّر المشرع مدة عشرین سنة بعد صدور الحكم النهائيفقد     

في حق الباتو  بمفهوم المخالفة فلا یجوز بدأ حساب مدة تقادم العقوبة قبل صدور الحكم النهائيو 

وفقا لما نص علیه  هذابات في الدعوى و جرد صدور حكم لا یجوز بدأ سریان هذه المدة بمو ،المتهم

.)1(ق.إ.ج 1ف 613 في المادة

الجنح- ب

أنّ المشرع أقّر نفس الشرط بالنسبة لتقادم ،)2(ق.إ.ج 1ف 614نص المادة خلالیفهم من

العقوبة المقررة في الجنایات فلا یعتد بحساب مدة تقادم العقوبة إن لم تبدأ بعد صدور الحكم النهائي 

مدة خمس سنوات انقضاءفیبدأ حساب أجل التقادم من یوم صدور الحكم النهائي إلى ،في الدعوى

تقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضیع الجنائیة بعد مضي عشرین سنة كاملة إبتداءا «ق.إ.ج.ج 1ف 613المادة -1

.»من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم نهائیا

تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم یتعلق بموضوع الجنح خمس سنوات كاملة ابتداءا من «ق.إ.ج 1ف 614المادة -2

».التاریخ الذي أصبح فیه هذا القرار أو الحكم نهائیا
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في فقرتها الثانیة نجد أنّ ،وفي نفس المادة سالفة الذكر مبالتقادانقضتاعتبارهاكاملة لیمكن 

تتجاوز مدة العقوبة فیها خمس سنوات فقد شدّد بدوره إلى العقوبات التي تكون مشددة و المشرع یشیر

مدة تقادم العقوبة بالنسبة لهذه الجنح لتكون مساویة للمدة المقررة كعقوبة للجریمة.   

المخالفات –ج 

نجد أنّ المشرع الجزائري ینص ،)1( ق.إ.ج 615بالرجوع إلى نص المادة لقانون و افي نفس و 

أبقى على شرط كون الحكم هذا الأخیرفي هذا النص أنّ  ظالملاحو ،لمخالفاتعلى مدة تقادم ا

ن د من مدة تقادم العقوبات بل نفسها المدة المقررة في تقادم الجریمة لكو لكن لم یشدّ و ،نهائي

أین جعل المدة المقررة لتقادم العقوبة لا تتجاوز سنتین ،جنایاتاللیست بخطورة الجنح و المخالفات 

.كاملتین بعد صدور الحكم النهائي

وحسب مدة التقادم حسب المدة المحددة قانوناانقطعتفي حالة ما الإشارة إلى أنّه تجدركما 

بدأ حساب المدة من جدید حسب دم و یؤدي إلى وقف حساب مدة التقاأشرنا الجریمة مثلما سبق و 

.)2(الجریمة الجدیدة المرتكبة دون إقحام المدة التي مضت

: نطاق الإعمال بتقادم العقوبة ثانیا

الأصل :-أ 

العقوبة بعد صدور قرار أو حكم نهائي یقضي لانقضاءتخضع كل العقوبات الجنائیة الأصلیة

بات التي هي العقو  مسري علیها التقادیتكون هذه العقوبات التي و ،دون تنفیذهابإدانة المتهم

من بین هذه العقوبات عقوبة جراءات مادیة على المحكوم علیه و مباشرة إیستوجب تنفیذها لقیام و 

ا تتقادم العقوبات التي تصدر بقرار أو حكم فیما یتعلق بالمخالفات بعد مضي سنتین كاملتین إبتداءً «ق.إ.ج  615المادة -1

.»من التاریخ الذي یصبح فیه ذلك القرار أو الحكم نهائیا

2
، د.ط،د.ج،دار المعارف للنشر ، أحكام التقادم في ضوء القضاء و الفقه، عبد الحمید الشواربي، أسامة عثمان-

.640، ص.1996الإسكندریة ،مصر،
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كذا الغرامة التي تكون بدورها عقوبة أصلیة فهذه ها و ملمجكالعقوبات السالبة للحریة الإعدام و 

.)1(التنفیذ الماديالعقوبات بطبیعتها تقبل

:الاستثناء- ب

قانون الإجراءات الجزائیةتعدیل بموجبو  الجزائريهذه القاعدة نجد أنّ المشرع عن كاستثناء

قد  ،)2(مكرّر612في نص المادة2004نوفمبر10الصادر بتاریخ  04/14رقم بالقانون رقم 

كذلك الجرائم المنظمةالإرهابیة والتخریبیة و الأعمال الجنح التي تأخذ وصف الجنایات و استثنى

ا نظرً التقادم لأعمال لا تخضع لقاعدة النسیان و هذه او ،)3(للحدود و جرائم الرشوة التي تكون عابرة

.)4(سى مهما طال الزمنتخطورتها التي لا تنلجسامتها و 

لا تتطلب إجراءات لاعتبارهالا تخضع للتقادم إلى ذلك فهنالك من العقوبات التيبالإضافة 

، فتتمثل هذه ج آثارها بتلقائیة بعد الحكم بهاتنتفیذها بل تنفذ بمجرد النطق بها وبقوة القانون و لتن

غیرها من مثل الحقوق الوطنیة و ، )5(العقوبات في تلك التي تحرم المحكوم علیه من بعض حقوقه

بتقادم العقوبة إلا إذا نصّ القانون على غیر ما لا تسقط المتعلقة بأهلیة المحكوم علیه و الحقوق

.)6(سبق

، المرجع نظام توفیق المجالي أیضا:انظر.238، ص.السابقالمرجع أسامة عثمان ، عبد الحمید الشواربي ،-1

.245،ص.المرجع السابق. إبراهیم الشباسي ، 448،ص.السابق
المؤرخ في 155-66، یعدل و یتمم الأمر رقم 2014نوفمبر 10، مؤرخ في 14-04من قانون رمكرّ 612المادة -2

.2004نوفمبر 10صادر في 77و المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ، ج. ر.ج.ج، عدد 1966جوان 08
3

ات و الجنح الموصوفة بافعال تتقادم العقوبات المحكوم بها المحكوم بها في الجنای لا«:مكرّر من ق.إ.ج612المادة-

.»ارهابیة و تخریبیة و تلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود و الرشوة 

.115،ص.2014د.ط، د.ج، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ، إنقضاء العقوبة بالتقادم (دراسة مقارنة)،بومعزة جابر - 4

.640،ص.السابقالمرجععبد الحمید الشواربي، أسامة عثمان ، - 5

2016دار هومة للنشر و التوزیع ، الجزائر،،د.ج،15، ط، الوجیز في القانون الجزائي العام أحسن بوسقیعة -6

.493.،ص
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: آثار تقادم العقوبة ثالثا

بة على من حق الدولة في تسلیط العقو انقضاءالصفح عنها العقوبة و انقضاءعلى  یترتب

رامة أو حتى مصادرةا كان أو حبس أو غذه العقوبة سجنً مهما كانت هو ،صدر حكم نهائي بإدانته

لتسلیم نفسه لیعاقب رغبة منه لو بادر الشخص العقوبة بعد أن سقطت حتى و  ذهیجوز تطبیق هفلا 

.)1(التقادم الحكم علیه أمدفات على إرتكابه و جزاءا على جرمه الذي 

كما لا یجوز للمحكوم علیه أن یتقدم بعد تقادم العقوبة أمام جهة الحكم للمطالبة بإعادة 

هذا ما أقّره المشرع صراحة في نص الحكم النهائي بإدانته غیابیا و صدورالمحاكمة من جدید بحجة 

لا یجوز أن یتقدم المحكوم علیهم غیابیا أو بسبب «التي تنص على ما یلي:ق.إ.ج 616المادة 

.»تخلفهم عن الحضور إذا تقادمت عقوبتهم لإعادة المحاكمة

بل ،یعني أنّ هذا الأخیر یعتبر عفو مطلقلكن كل ما سبق من آثار ینتجه تقادم العقوبة لا 

        ةیترتب علیه آثار أخرى أین لا یمكن إعفاءه من الآثار الجنائیة التي تنساق وراء هذه العقوب

مة التي صدر آثار هذا الأخیر یتسع لیشمل جمیع المساهمین في الجریتجدر الإشارة إلى أنّ و 

لمحاكمة مع الفاعل الأصلي أو لم لمساهمین قد عرضوا ا كان السواءً  تتقادمبشأنها حكم بإدانة و 

.)2(ثلوا أمام المحكمة بشأن الجریمة التي صدر فیها هذا الحكمتیم

1
. سلطان عبد القادر 110ص. ،المرجع السابقمقدم مبروك، انظر أیضا:  . 516ص. ،المرجع السابق، عبد القادر عدّو-

لحسن بن شیخ آث ملویا ،دروس في القانون الجزائي العام  . 407ص. ،المرجع السابقالشاوي ، محمد عبد االله الوریكات ، 

. عبد الحمید 147، ص.المرجع السابق. بومعزة جابر، 398،ص.2014،د.ج، دار هومة للنشر و التوزیع ، الجزائر،1،ط

.أحمد لعور ، نبیل صقر ، الدلیل العلمي في الإجراءات الجزائیة( 240،ص.المرجع السابقمان ، الشواربي ، أسامة عث

2004،دار الهلال للخدمات الإعلامیة،(د.ب.ن)،1قانون الإجراءات الجزائیة دعما بالإجتهاد القضائي)،د.ط،ج.

.330،ص.

.452،ص.، المرجع السابقنظام توفیق المجالي- 2
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المطلب الثاني

كوسیلة للصفح عن العقوبة رد الاعتبار القانوني

لما یسعاه  لكذئري فكرة رد الاعتبار القانوني و نظمت التشریعات الجنائیة منها التشریع الجزا

نظام تناول المشرع الجزائري ، كماهذا ما سنتناوله في للفرع الأولإدماجیة و من أهداف إصلاحیة و 

من كوسیلة للصفح عن العقوبة المرتكبة من المحكوم علیه والتي الذي جسّدرد الاعتبار القانوني

هذا ما سنتطرق إلیه في و  خلالها نال نصیبه من العقاب وأثبت عزوفه وردعه عن العودة إلى الإجرام

الثاني:الفرع 

الفرع الأول

   يرد الاعتبار القانونالصفح عن طریقساسأ

هذا نظرا و ،أورد المشرع الجزائري نظام رد الاعتبار القانوني في قانون الإجراءات الجزائیة

من  هتحقیقك لما یهدف إلیه من الأكثر من ذلالمحكوم علیه و إصلاح همیة هذا الأخیر في لأ

:اجتماعیةمصالح 

أولا : تعریف رد الاعتبار القانوني

ي مركزه فو  اعتبارهلسمعته و المحكوم علیهاسترجاعالقانوني على أنّه الاعتباریعرف رد 

یكون هذا الإجراء بعد مضي مدة و ،بالإدانة الذي صدر في حقه المجتمع الذي فقده جراء الحكم 

نا إلى ذلك تعرضتكون العقوبة سقطت كما سبق لنا و محددة قانونا من یوم تنفیذ العقوبة أو بعد أن 

.)1(ذلك عن طریق التقادمو في المطلب السابق 

526.، ص، المرجع السابقعبد االله سلیمان - 1
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قوة الشخص باعتباریرد ،)1(هو ما سنتطرق إلیه لاحقا و القانون  هابعد توفر الشروط التي ألزم

المادة الجزائري على ذلك في نص المشرع قد نصّ تقید سلطته و القانون أین تغل ید القاضي و 

.)2( ق.إ.ج 677

رد الاعتبار القانونيثانیا:الحكمة من الصفح عن طریق

المحكوم علیه من إخراج الشخصو  إصلاحمن العقوبة مهما كانت تهدف إلى  الغرضبما أنّ 

على أنّه تقدیر المجتمع بأنّ الشخص الذي تمت معاقبته یعنيالاعتبارنظام رد فإنّ ،دائرة الإجرام

ید بالإدانة في جنایة أو جنحة لم یصدر في حقه حكم جدو العقوبة لاستیفاءبعد مضي مدة طویلة 

لرغبته الشدیدة على كإثبات و  ارتكبهابات ندمه على الجریمة التي سبق و هو دلیل قاطع على إث

العزوف عن عدم إعادة الخطیئة أنّ هذا الوفاء و اعتباراو ،)3(من جدید بین أفراد المجتمعالاندماج

ارتكبهاكل من  أصابهم الضرر من جراء الجریمة التي غضبمرة أخرى هو أساس إطفاء حقد و 

یوجهها للمجتمع و كتمهید رسالةهذا الشخص عن العودة إلى الإجرام كردع ویعتبر هذا الأخیر ،

.)4(لعیش حیاة جدیدة في سلام معهم

شرط حسن السلوك من المشرع الجزائري یستغني عنربما هذه المدة الطویلة ما جعلو      

المحكوم علیه جنایة ارتكابفوات هذه الفترة دون إعادة القانوني، فالاعتبارالسیرة الجیدة في رد و 

.)5(تهسیر دیدة قرینة قاطعة على حسن سلوك و أو جنحة ج

Pradel jean , Op.Cit , p. 773.-
1

.526.، ص، المرجع السابقعبد االله سلیمان  انظر ایظا:أ 
یعتبر رد الإعتبار بقوة القانون للمحكوم علیه الذي لم یصدر علیه خلال المهل التي بینها الحكم  «:ق.إ.ج 677المادة -2

.»الجدید بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لإرتكاب جنایة أو جنحة

3- Soyer Jean Claude ,Op.Cit ,p.242.

Pradel jean ,Op.Cit ,p. 773.-4

.46، ص.، المرجع السابقأنور العمروسي:نظر أیضاأ

.254، ص.، المرجع السابقإبراهیم الشباسي- 5
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لهذا جعل قد أفاده ما یسمى بالردع الخاص و فیعتبر أنّ هذا الشخص الذي تمت معاقبته 

دون أن یطلب المعني بقوة القانون و اعتبارهرد القانون یجازیه على عزوفه عن العودة إلى الإجرام ب

علیه الذي سبق أن یحرم المحكوم  يلا المنطقالعدل و وإذ یعتبر أنّه لیس من ،)1(بالأمر ذلك

، لیكون )2(ه في المجتمع كغیره من الأفرادتع مكاناسترجمن اأخذ نصیبه من العقاب على جریمة و 

.)3(بالإدانةأن صدر في حقه حكمالح لم یسبق و أي مواطن صك

الفرع الثاني

القانونيالاعتباررد لالجزائري كیفیة تنظیم المشرع 

تبنیها من طرف التشریعات العالمیة الصورة من الصفح عن العقوبة و ا لنجاعت هذهفنظرً 

من نظام رد ا خاصاً للاستفادةالمبررات التي سبق ذكرها فإنّ المشرع الجزائري أعدّ نظامً  إلىبالنظر 

ذلك بشروط معینة: الاعتبار القانوني و 

القانونيالاعتبار: شروط رد  أولا

في فقرتها الأولى نجد أن المشرع أورد مجموعة من شروط و  ق.إ.ج 677بموجب نص المادة

هذا ما یبدو و تدخل السلطة التقدیریة للقاضي ، دونبقوة القانون و اعتبارهمعینة لیكسب الشخص رد 

هذه الفقرات الأربعة نستنتج باستقراءفي فقرتها الثانیة إلى الخامسة و واضحا في المادة السالفة الذكر 

:هي كالتاليها المشرع و الشروط التي أقرّ 

إلاّ بعد مضي مدة عنها الجاني یُسامَح بالنسبة للشخص المحكوم علیه بدفع غرامة لا یمكن أن -1

الإكراه البدني أو تقادم العقوبة انتهاءیبدأ حساب هذه المهلة من یوم سداد الغرامة أو خمس سنوات و 

.44،ص.، المرجع السابقسلطان عبد القادر الشاوي، محمد عبد االله الوریكات - 1

.248، ص.، المرجع السابقإبراهیم الشباسي - 2

.455،ص.، المرجع السابقنقام توفیق المجالي - 3
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هذا حسب كون عقوبتها الحبس أو السجن و الشخص جریمة أخرى تارتكابدون أن تقطع هذه المدة 

.)1(2ف 677ما جاء في المادة 

تكون هذه المدة التي واحدة أي لیس من ذوي السوابق ،و فیما یخص الشخص المحكوم علیه مرة-2

فیسترجع هذا أو جنحة بمعنى آخر یكون قد حبس على مخالفة،أشهر6إنحبس فیها لم تتجاوز 

هذه المدة من یوم قضاء العقوبة تبدأ حساب قوة القانون بعد مضي عشر سنوات و باعتبارهالشخص 

هذا وفقا قادم العقوبة في حالة عدم حبسه و مهلة تانتهاءهو یوم الإفراج عن المحكوم علیه أو یوم و 

.)2( 3ف 677ادة لما جاء به المشرع في الم

عقوبات الأمّا إذا أدین الشخص بعقوبة الحبس تساوي أو تقل عن سنتین أو أدین عدة مرات ب–3

، فیسترجع هذا الشخص مدة سنةبشرط أن لا تتجاوز مجموع هذه العقوباتالتي تقضي بحبسه و 

الإفراج عنه إن كان تبدأ حساب هذه المهلة من یوم ا كاملة و عد مضي مدة خمس عشر عامً باعتباره

هذا وفقا لما جاء النص و ،تقادمتالعقوبة لم تنفذ و كانتمدة التقادم إن انتهاءا أو من یوم محبوسً 

علیه في نفس المادة سالفة الذكر في فقرتها الثالثة.

بشرط و  نبة للحریة تفوق عن مدة سنتیسالبعقوبةالشخصكشرط أخیر في حالة ما حكم على و  - 4

العقوبة الأولى التي یتلقاها في حیاته أو مجموعة من العقوبات بمعنى أن هذا الشخص أن تكون 

هذا  اعتبارلا تفوق عن مدة سنتین فیرد مجموع هذه العقوبات لكن بشرط أن یكون و ،مسبوق قضائیا

مدة التقادم وفقا لما جاء انتهاءالأخیر بعد مرور عشرین سنة تحسب من یوم الإفراج عنه أو من 

من العقوبة بطریق كما أنّ الإعفاء الكلي أو الجزئي«كالتالي:ق.إ.ج 5ف 677نص المادة  في

.»العفو یقوم مقام تنفیذ الكلي أو الجزئي

فیما یختص بعقوبة الغرامة بعد مهلة خمس سنوات إعتبارا من یوم سداد الغرامة أو إنتهاء «:ق.إ.ج 2ف 677المادة -1

».الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم
فیما یختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس التي لا تتجاوز مدته سته شهور بعد مدة «:ق.إ.ج 3ف 677المادة -2

.»إعتبارا إمّا من إنتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادمعشرة سنوات 
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المحكوم علیه بعقوبة الحبس اعتباربالنص على رد ،ق.إ.ج 678كما جاءت المادة 

بشرط عدم إلغاء إیقاف التي لا یقل عن خمس سنوات و اختبارغرامة موقوفة النفاذ بعد مدة أو ال

بدأ حساب هذه المدة یكون من یوم النطق بالحكم فقرتها الثانیة جاء النص على أنّ  فيالتنفیذ و 

.)1(النهائي

القانوني الاعتبار: آثار رد ثانیا

یمحو رد «على ما یلي:2ق.إ.ج في فقرتها 676أقّر المشرع الجزائري في نص المادة

، فمن هذا »اتالأهلیما نجم عنها من حرمان ستقبل كل آثار الإدانة العادلة و في المالاعتبار

صدرت في حق المحكوم علیه یمحو كل آثار الإدانة التي سبق و الاعتبارالنص نستنتج أنّ رد 

الآثار إلى لا یمكن أن یتعدى هذا و  اعتبارهأي من یوم صدور القرار برد ،بالنسبة للمستقبل فقط

ذ العقوبة من عدمها بعد یفتنف،لیس بنظام ذو أثر رجعيالاعتبار، فیمكن القول أنّ رد لماضيا

التي ثار الإجرام بالنسبة للمستقبل لیعود الشخص للتمتع بالحقوقأمضي المدة المحددة قانونا یزیل 

شارة الإكما تمتد آثار هذا النظام لتعفي الشخص من و ،المتمثلة في الأهلیةرة إدانته و في فتحرم منها

ین قضائیا بل فقط كان من المسبوقهّ من صحیفة السوابق القضائیة بأن 3و  2في القسیمتین رقم 

692هذا ما جاء به المشرع صراحة في نص المادة و  1ذلك في القسیمة رقمیجب التنویه إلى

.)2(ق.إ.ج

د إعتبار لكل محكوم علیه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إیقاف التنفیذ و ذلك بعد إنتهاء فترة ایع« ق.إ.ج: 678المادة -1

بالإدانة حائزا للشیئ إختبار خمس سنوات إذا لم یحصل إلغاء إیقاف التنفیذ، و تبتدأ هذه المهلة من یوم صیرورة الحكم 

».المقضي
على الهامش لأحكام الصادرة بالعقوبة بصحیفة السوابق الاعتبارینوه عن الحكم الصادر برد :«ق.إ.ج 692المادة -2

.»من صحیفة السوابق القضائیة 3و 2القضائیة ، و في هذه الحالة لا ینوه عن العقوبة في القسیمتین 
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المبحث الثاني

العقوبة عن طریق قرارالصفح عن 

بلإظافة إلى النظامین السابقین اللّذان تناولناهما في المبحث الأول من هذا الفصل بشأن 

شكل مكافئة الصفح عن العقوبة، فقد أضافت التشریعات الجنائیة نظامین للصفح عن الجاني في 

وبته عن طریق مقرر العفو ذلك إما بعد استیفاء المحكوم علیه جزء من عقمن طرف هیئات معینة و 

الخاص الذي تصدره رئاسة الجمهوریة، أو بعد استیفاءها  كاملة بقرار صادر من الجهات القضائیة 

ا هادف إلى إصلاح المحكوم علیه القضائي، إذ یعتبر كلاهمالاعتبارالمختصة وهو ما یسمي برد 

.إتباعهاشروط وإجراءات یجب هي أیضا بالأنظمةالصفح عنه، وقد قیّد المشرع الجزائري هذه و 

المطلب الأول

عن العقوبةالخاص كوسیلة للصفح  العفو

منها و  التي تبنتها التشریعات الجنائیةمن بین الوسائل العقابیة الحدیثةالعفو الخاص یعتبر 

حیث یكون دور القاضي ،لمسامحة المحكوم علیه عن العقوبة الصادرة علیه ذلكو ،المشرع الجزائري

ذه الفترة ینتهي دور هذا الأخیر عند زوال ه،و فیها المحاكمةمنیة التي تجرىمنحصر في المدة الز 

المتمثلة في رئیس الجمهوریة دْخل سلطة أخرى لمنح هذا العفو و البات، أین تبصدور الحكم النهائي و 

.سلوكهصلاح علىالمحكوم علیه ولمكافئته لإصلاحالنظام جاء  هذاو 

تقسیمنا لهذا المطلب في علیهاعتمدناوهذا ما

الفرع الأول

العبرة من تقریر فكرة العفو الخاص كوسیلة للصفح عن العقوبة

اعتمدناكذا ما یسمى بالعفو الرئاسيعفو عن العقوبة أو العفو الخاص و لتوضیح فكرة ال

أمّا بالنسبة للعنصر ،حاولنا التعریف بهذا النظاملأول ففي العنصر ا،تقسیم هذا الفرع إلى عنصرین
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من خلال التشریعات سعاها تالأهداف التي و الثاني فخصصناه لأساس تجسید فكرة العفو عن العقوبة 

التقسیم التالي:اعتمدناعلى هذا الأساس و  الأخیرتجسیده لهذا 

ولا : تعریف العفو الخاصأ

على أنّه إجراء یصدر من رئیس الجمهوریة رأفةً عرف بعض الفقهاء العفو عن العقوبة

)1(، یقضي بإدانتهم صدر في حقهم حكم نهائي وباتق و اللذین سب متسامح للمحكوم علیهورحمة و 

.عقوبة الأصلیة بعقوبة أخف منهالل كاستبدالكما یمكن أن یكون ا أو جزئیا و یكون هذا العفو كلیً  قدو 

عكس ما هو علیه الأمر ،)2(معینینلصالح شخص أو طائفة من أشخاصقد یصدر هذا الأخیر و   

في العفو الشامل.

ل بالنص على الجهة التي یخوّ اكتفىبل ،أمّا المشرع الجزائري فلم یورد أي تعریف لهذا النظام

في ذلك و   2016من دستور91هو رئیس الجمهوریة حیث جاء في نص المادة لها الإقرار بذلك و 

الجمهوریة بالإضافة إلى السلطات التي یخولها إیاه صراحة یضطلع رئیس«الأولى ما یلي:فقرتها 

.)3(»أحكام أخرى في الدستور بالسلطات و الصلاحیات التالیة

له  «على ما یلي:نجد المشرع یقرّ الفقرة السابعة من نفس المادة من الدستور بالرجوع إلىو      

.»استبدالهاحق إصدار العفو و حق تخفیض العقوبات و 

1-Pradel jean ,Op.Cit,p 780.

52،ص.المرجع السابق، بوراس عبد القادر:انظر أیضا

-Anne Marie Simon, Jacques Borricand , Op.Cit ,p.218.

2 -Thierry Garé et Catherine Ginestet, Op.Cit ,p188 .

.52، ص.المرجع السابق.أنظر أیظا: بوراس عبد القادر ، 108، ص.المرجع السابقمقدم مبروك ، انظر أیضا:

3
، یتضمن التعدیل الدستوري.2016مارس 6مؤرخ في 10-16من قانون رقم 91المادة -
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الخاصأساس تجسید فكرة العفو ثانیا:

ا بإنهاء العقوبة المحكوم بها سواءً ،العفو عن العقوبة في الصفح عن الجانيیتمثل أساس

، فیعتبر أساس هذا النظام دلیل على أخف أو تخفیضها أي الإنقاص منهابعقوبةباستبدالهاأو 

حق الدولة في معاقبة المحكوم علیه بعد أن صدر عفو في حقه من طرف رئیس الدولة انقضاء

.)1(في أمر الصفح على ذلك كذا قد یتعدى الأمر لیمس المساهمین في الجریمة في حالة النص و 

یوم ه عادةً هو ما نرادینیة أو الوطنیة و والأعیاد الیكون صدور هذا الأخیر عادة بالمناسباتو      

أو بمناسبة للدولة الجزائریة الاستقلالالیوم الذي یمثل عید  هوجویلیة من كل سنة في الجزائر و 05

فیقوم رئیس الجمهوریة بإصدار أمر بالعفو عن مجموعة معینة من الأشخاص اللذین ،عید المرأة

عنهم.تتوفر فیهم الشروط التي تسمح بالصفح 

)2(یكمن الهدف من هذا النظام على أنّه مكافئة على حسن سلوك الشخص المحكوم علیهكما 

السلوك الإجرامي المؤدي اعتزالهوردعه و  ارتكبهامن ذلك ندم الشخص عن الجریمة التي الواضحو 

المجتمع إلا أنّه لم یسلم من هذا النظام من أنّه یخدم الشخص و بالرغم ممّا یبدوا علیه و ، إلى العقاب

هذا و  فكرة تجسیدهلكن نجد مؤیدیه تقدموا بحجج لتثمین ة إلیه من طرف الفقهاء و الموجهالانتقادات

ما سنتطرق إلیه فیما یلي:

الخاص: معارضو فكرة العفو  أ

نظام لا یحترم مبدأ الفصل اعتبروهمن بین الفقهاء من عارض تجسید هذا النظام بشدة حیث 

السلطة القضائیةعملالمتمثلة في رئیس الجمهوریة فيطات إذ تتدخل السلطة التنفیذیة و بین السل

إلیه نظام لا یخدم الهدف الذي تسعى اعتبرهمن نجد من بین هؤلاء المعارضین لهذا النظام بحیث 

1
-Pradel jean , Op.Cit ,p 780.

. 409ص. ،، المرجع السابقسلطان عبد القادر الشاوي، محمد عبد االله الوریكاتانظر أیضا:   

.243، ص.، المرجع السابقإبراهیم الشباسي- 2



الثاني                                                الصفح عن العقوبةالفصل

58

فروض أن یكون الجمیع على یقین من مأین كان من ال،الإصلاح هوالفلسفة العقابیة الحدیثة و 

.)1(لا یأمل بالصفح عنهخص المدان و تسلیط العقوبة المحكوم بها على الش

خذ بفكرة العفو الخاصلأررات : مب ب

الموجهة له أن الشخص الانتقاداتبینمنبعض الفقهاء بهذا النظام و اعترافعدم  منبالرغم

نظام ذو هدف نبیل حیث یسعى إلى الصفح باعتباره،و به أكثر من معارضتهللاعترافقد یمیل 

تتمثل هذه الحجج فیما یلي:قوبته لربّما تكون كافیة لردعه و قضى مدة من عو عن شخص قد سبق 

خطاءالأ، حیث یعتبر فرصة لتفادي لنظام الذي لا یمكن إنكار أهمیتههذا النظام هو ااعتبار

كما هو معروف فالحكم النهائيیقع فیها قضاة الحكم والتي لا یمكن تداركها لأنّه و ة التي قدالقضائی

أنّ اعتبروا، فلهذا العادیة فلا یجوز الرجوع عنهغیرطرق الطعن العادیة و باستنفاذالبات یكون و 

نظام مخفف من قسوة العقوبات اعتبروهكذا ،و فرصة لتصحیح الأخطاء القضائیةالخاص العفو 

كم مثل التخفیف من عقوبة الإعدام.رة من جهات الحالصاد

بما أنّ الهدف الأسمى من تسلیط العقوبة هو حمایة مصلحة المجتمع فلیس هنالك ما یمنع من و     

.)2(وق مصلحتهفتخفیض العقوبة إذا كانت ت

كمكافئة یمنحها فكرة العفو عن العقوبة باعتباركحجة أخرى دافع بها هؤلاء الفقهاء على رأیهم و     

ووجود قضاها في المؤسسة العقابیة التي سبق و رئیس الجمهوریة للمحكوم علیه على المدة الزمنیة

.)3(ن الذنبتوبته عو  ملفات تثبت سلوكه الحسن

.521، ص.، المرجع السابقاالله سلیمانعبد - 1

2
المرجع السابق، .أنظر أیضا: وقاف العیاشي409،ص.المرجع السابق، القادر ، محمد عبد االله الوریكاتسلطان عبد -

. 108ص.

3
. وقاف  409،ص.المرجع السابقسلطان عبد القادر، .أنظر أیضا:108، ص.، المرجع السابقمقدم مبروك-

.68،ص.المرجع السابقالعیاشي ، 
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الفرع الثاني

الخاص فكرة العفوإقرار  كیفیة

هذا لببعض الجوانب التي تبین كیفیة تنظیم المشرع الجزائري الإلمامففي هذا الفرع سنحاول 

وكذا نطاق تطبیقه وإجراءاته       الأخیرالنظام من الشروط التي ألزم توفرها لإفادة الشخص بهذا 

:التقسیم التالياعتمدنا هتقدیمما سبق ومن خلال الآثار المترتبة عنه ،و 

أولا : شروط نظام العفو الخاص

زائري باعتباره مسألة إداریة من بینها المشرع الجعات لم تنظم إقرار العفو الخاص و غالبیة التشری

المشرع الجزائري لم ف ،هو رئیس الجمهوریةبذكر صاحب السلطة في إقرار ذلك و فقد اكتفى ،بحتا

تور في مادة یتیمة في الدس إلا أو ما یسمى بالعفو الخاصعن العقوبة العفو یوسع في نظام 

التي بالنص على مادة واحدة أیضا و اكتفىقانون الإجراءات الجزائیة نجد أنّ المشرع  إلىبالإضافة 

لاء سبیله فور صدور ، یجب إخكلي)(العفو الیعفى من العقوبة جاءت لتبین لنا أنّ الشخص الذي 

التطرق إلىنحن في هذا العنصر سنحاول و ،)1(ق.إ.ج 365هذا وفقا لنص المادة هذا القرار و 

هي كالآتي: بعض الشروط التي أوردها الفقه و 

الشخص بنظام العفو استفادةكشرط أول من الشروط التي یستلزم القانون توفرها لتمكین –1

طلب العفو  بمفهوم المخالفة لا یجوز للشخص اللجوء إلىالخاص إلزامیة وجود حكم  نهائي وبات و 

.)2(المتابعة في طور المحاكمة أو صدر بها حكم قابل للطعنالخاص في حالة ما إذا كانت 

یس في هذا المجال یملك رئالشخص بهذا النظام و لاستفادةكما یشترط وجود سبب حقیقي -2

:مایليواسع النظر أمّا من حیث الشكل فیشترطالجمهوریة السلطة التقدیریة و 

.».من العقوبة..بإعفائهیخلي سبیل المتهم المحبوس مؤقتا فور صدور الحكم ببراءته أو  «ق.إ.ج: 365المادة -1
2-Anne Marie Simon, Jacques Borricand , Op.Cit ,p.218. أنظر أیضا:

Www.thawra.sy. 20:41على الساعة 26/05/2017الالكتروني، و تم الاطلاع علیه یوم متوفر على الموقع 
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بالإدانة.یتم طلب العفو أمام الجهة  مصدرة الحكم أن  -أ

.)1(شخصیا أو من عائلته أو محامیه همن المحكوم علی الطلبیصدر هذا أن - ب

نطاق العفو الخاصتحدید:ثانیا

من حیث الأشخاص-أ

لعفو الخاص یختلف عن نظام العفو الشامل الذي یصدر بصیغة العموم حیث یشمل كل ا     

، أمّا بالنسبة للعفو الخاص فهو إجراء شخصي الجریمة التي صدر بشأنها العفوبارتكابمن قام 

، لأنّه )2(شخص واحد أو مجموعة من الأشخاصباسمحیث نجد هذا الأخیر یصدر لصالح و 

لى الشخص الذي صدرت ا إبل یمنح إستثناءً ،لیس بإجراء یمنح على حسب نوع الجریمة عادةً 

ما یؤكد ذلك حالة صدور العفو عن العقوبة على الفاعل الأصلي فلا یتعدى و ،)3(علیه العقوبة

.)4(المساهمین في الجریمةلشركاء و لبالضرورة 

من حیث الجریمة- ب

الأصل أن كل المحكوم علیهم في كل الجرائم التي یصدر فیها حكم بعقوبات سالبة للحریة 

لكن كاستثناء نجد و ،رئیس الجمهوریةالعفو عن هذه العقوبة الذي یقررهمنللاستفادةیحق لهم 

كذا التخریبیة الإرهابیة و یستثنى مجموعة من الجرائم في الجنایات الجزائري كعادتهالمشرع

.)5(الوطنيبالاقتصادجنایات المخدرات الماسة ولة وكذا جنایات القتل العمد و لدّ بأمن المساسها 

1
-Anne Marie Simon, Jacques Borricand , Op.Cit ,p.218.

المرجع ، الوجیز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقیعةانظر أیضا: . 243ص. ،، المرجع السابقإبراهیم الشباسي-2

المرجع . مقدم مبروك، 408،ص.المرجع السابق، المنعم، محمد عبد االله الوریكات. سلطان عبد 488.،صالسابق

.95،ص.المرجع السابقیاء یاسین، . وطفة ض873،ص.السابق

.243،ص.المرجع السابقإبراهیم الشباسي ، - 3

.874،ص.، المرجع السابقسلیمان عبد المنعم - 4

.488، ص.المرجع السابقأحسن بوسقیعة،- 5
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من حیث العقوبة -ج

یة التي تصدر في حق المحكوم علیهأن العفو الخاص یسري فقط على العقوبات الأصل

على العقوباتلكن هذا الصفح لا یسري و ،بعقوبة أخف منهااستبدالهاا أو یكون ذلك بإسقاطها كلیً و 

حقوق لأشخاص مدنیین باعتبارها، )1(س التعویضات المدنیةمكما أنّ هذا الأخیر لا یو  التكمیلیة

.)2(فلا یجوز الصفح عنها إلاّ ما إذا جاء نص العفو على خلاف ذلك

من حیث الزمن-د

البات فلا یجوز صدور أي من یوم صدور الحكم النهائي و یسري العفو عن العقوبة على المستقبل

.)3(غیر العادیةكل طرق الطعن العادیة و استنفاذهذا الأخیر إلاّ بعد 

ثالثا: إجراءات العفو الخاص

هذا ما أقّره المشرع الجزائري و ،العفو عن العقوبة إجراء تنفیذي یصدر من رئیس الجمهوریة

في  2016س مار 06المؤرخ في 16/01بموجب القانون رقم 1996في آخر تعدیل لدستور 

خّول لرئیس الجمهوریة بالإضافة إلى السلطات التي منحت له صراحة ، حیثمنه91المادة نص 

یضطلع رئیس «سلطات أخرى حیث جاء نص المادة سالفة الذكر في الفقرة الأولى كالتالي:

الجمهوریة بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إلیه صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات

.»و الصلاحیات التالیة

.سلطان عبد 96، ص.المرجع السابقوطفة ضیاء یاسین، نظر أیضا:أ ،65، ص.، المرجع السابقوقاف العیاشي-1

.409،ص.، المرجع السابقالقادر الشاوي ، محمد عبد االله الوریكات

-Anne Marie simon . Jacques Borricand ,Op.Cit ,p.218.
. وطفة 395،ص.، المرجع السابقآث ملویا لحسین بن شیخانظر أیضا:.65،ص.المرجع السابقف العیاشي، وقا - 2

.784،ص.المرجع السابقعبد المنعم، . سلیمان 96المرجع ،ص.ضیاء یاسین،
3

المرجع مقدم مبروك، .أنظر أیظا:489،ص.المرجع السابق، الوجیز في شرح القانون الجزائي العام ، أحسن بوسقیعة-

.109ص.السابق،
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ل لرئیس وّ بعة من نفس المادة نجد المشرع یخبالرجوع إلى الحالة الساهذه السلطات و ومن بین

القول أنّ فیمكن،»له حق إصدار العفو و حق تخفیض العقوبات أو إستبدالها«:الجمهوریة ما یلي

إلاّ أعتبر إجراء ص من مهام رئیس الجمهوریة وحده ولا یجوز لأیة سلطة أخرى إصداره و العفو الخا

مخالف للقانون.

رابعا: آثار العفو الخاص

فقط دون العقوبات لیة ینحصر آثار العفو عن العقوبة في الصفح عن العقوبة الأص

.)1(الاخرى

لا یتعدى آثار هذا مة ،و ففي حالة صدور العفو الرئاسي یعفي الشخص من الحبس أو دفع الغرا

ا الأخیر كما لا یسري هذمساس بحقوق المدنیین و باعتبارهامن دفع التعویضات لإعفائهالصفح 

.)2(على العقوبات التكمیلیة

الشخص فتنحصر ارتكبهالمحو كل آثار الجریمة التي سبق و وكذا لا یتعدى آثار العفو عن العقوبة 

.)3(ي أو الجزئي للعقوبة المنطوق بها فقطآثارها في الصفح الكل

1
لحسین بن الشیخ .242،ص.، المرجع السابقإبراهیم الشباسي -.أنظر أیضا:65،ص.المرجع السابقاف العیاشي ، وق-

.395،ص.، المرجع السابقآث ملویا 

خ لحسین بن الشی.108،ص.المرجع السابققدم مبروك ، .أنظر أیضا: م874،ص.، المرجع السابقبد المنعم سلیمان ع_2

.395،ص.المرجع السابقآث ملویا، 

المرجع یم الشباسي، أنظر أیضا: إبراه.409،ص.المرجع السابق، محمد عبد االله الوریكات، سلطان عبد المنعم-3

.242،ص.السابق
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المطلب الثاني

القضائيالاعتباررد الصفح عن العقوبة عن طریق 

حیث لا ،القضائيالاعتبارذي یتمثل في رد ال الاعتباردراسة  نوع آخر من رد سنحاول 

الاعتبارالمتمثل في رد طرقنا إلیه في العناصر السابقة و تتلف كثیرا على النظام الذي سبق و یخ

إلى حد بعید في التعریف العام وكذا الأساس والهدف من القانوني حیث نجد هذین النظامین یتوافقان

لكن ما یختلف علیه الأمر هو الشروط و ،كذا الآثار التي تنتج عن كلا هاذین النظامین تجسیدهما و 

بدون یكتسب بقوة القانون و لالأو  باعتبارولا في الإجراءات جب توفرها فلا یتوافقان في ذلك ،الوا

على و ،صورة  للصفح عن العقوبة یقرره هذه المرة القضاء بشروط لكن یبقى أیضااللجوء إلى طلبه 

التقسیم التالي:اعتمدناهذا الأساس 

الفرع الأول

القضائيالاعتبارالعبرة من رد 

المحكوم علیهإصلاح إلىالتي تهدف الأنظمةیعتبر نظام رد الاعتبار القضائي من بین 

لها جراء الجرم للذي ارتكبهناالتي سبق و  ةعقوبالالصفح عن  أوذلك عن طریق مسامحته و 

.بهذه المنحةلإفادتهبتدخل من القضاء  وذلك

القضائيالاعتبارأولا : تعریف رد 

القضائي على أنّه إجراء قضائي یتحقق بقرار تصدره غرفة الإتهام بالجهةالاعتباریعرف رد 

بنجاح قضاها الذي صدر في حقه حكم بالإدانة و المختصة بذلك، بعد أن یطلبه الشخصالقضائیة

تنتهي آثارها بالنسبة خیر تمحى العقوبات المحكوم بها و فبهذا الأ،الاختبارترة فى بما یسمأو 

.)1(للمستقبل

.833ص.،المرجع السابق،، الموسوعة في الإجراءات الجزائیة ةعلي جرو - 1
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، فله واسع النظر ة التقدیریة للقاضيالمحكوم علیه إلى السلطاعتبارإعادة وتعود سلطة منح و 

جوهري بین رد اختلافهذا یعتبر ،و )1(اعتبارهتقدیر في مدى جدارة المحكوم علیه في إعادة الو 

القانوني الذي یكتسبه الشخص بقوة القانون .القضائي و الاعتبار

من  693إلى  679القضائي في المواد من الاعتبارأمّا المشرع الجزائري نجد أنّه نظم رد 

.هذا النظام سنفصله لاحقاو  اءات الجزائیةقانون الإجر 

القضائيالاعتبارثانیا: أساس رد 

القانوني الذي سبق الاعتبارالقضائي عن رد الاعتبارالهدف من رد لا یختلف الأساس و 

ا قضى حكمه سواءً الجاني الذي سبق وثبتت إدانته و فكلاهما یهدف إلى الصفح عن ،تطرقنا إلیهو 

، فالهدف من هذا الصفح هو واحد فكلاهما یهدف إلى منح بعقوبة فعلیة أو بتنفیذ غیر فعلي

العقاب  الهدف الجوهري الذي تسعى إلیه فلسفةباعتباره،في المجتمعللاندماجم علیه فرصة المحكو 

كرسالة یرغب في إیصالها إلى عن عدم إعادة الخطیئة مرة أخرى العزوفأن الوفاء و  اعتبارو 

في المجتمع.للاندماجیاه ،وأنّه أصلح ذاته و مسعاه االمجتمع بأنّه قد تاب على خط

الفرع الثاني

القضائيالاعتباركیفیة تنظیم المشرع الجزائري لنظام رد 

ا كان سواءً ،الجزائیةالإجراءاتفي قانون القضائيالاعتبارم المشرع الجزائري فكرة رد نظ

الواجب إتباعها الإجراءاتأو  ،الاعتباردیم طلب رد للشروط الواجب توفرها لإمكانیة تقذلك بالنسبة 

التقسیم التالي:اعتمدناعلى ذلك و 

.529ص.، ، المرجع السابقعبد االله سلیمان- 1
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القضائيالاعتبارأولا: شروط تقدیم طلب رد 

ضائي الق الاعتبارفبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري نجد أنّ المشرع جعل رد 

كذا شروط تقدیم طلب رد ومنها ما یتعلق بالمدة ومنها ما یتعلق بتنفیذ العقوبة و مقید بشروط ،

هو ما سنتطرق إلیه من خلال النصوص القانونیة التالیة:و  الاعتبار

الأول الذي ألزم المشرع الجزائري توفره في هذا الطلب ما جسده في نص فیما یخص الشرط 

حیث نجد المشرع في هذه المادة یحصر نطاق ،قانون الإجراءات الجزائیةمن679المادة 

نها رد هي العقوبات التي لم یصدر بشأالقضائي و الاعتبارالعقوبات التي یمكن أن یشملها رد 

سابق أو عفو اعتباربمفهوم المخالفة فالعقوبة التي صدر بشأنها رد و سابق أو عفو شامل ،اعتبار

.)1(الاعتبارشامل لا یجوز أن یباشر الشخص فیها طلب لرد 

المشرع أن یقدم الطلب من المحكوم علیه شخصیا أو من      اشترطأمّا بالنسبة للشرط الثاني فقد 

680في نص المادة هذا ما أقّره علیه محجوزا علیه ،و كان المحكوم نائبه القانوني في حالة ما إذا 

، أمّا في حالة ما إذا كان المحكوم علیه قد توفي یجوز لزوجهمن قانون الإجراءات الجزائیة 1ف

یجوز لهم كماسبق و باشر من الشخص المتوفي ،و أن یقوموا بتتبع الطلب إذاأو لفروعه أو أصوله 

نجد المشرع علق على هذا و ذا الأخیر من تقدیمه قبل وفاته ،مكن همباشرة الطلب الذي لم یتتقدیم و 

.)2(في فقرتها الثانیةو وهذا ما جاء في نفس المادة ،بشرط مرور مدة سنة من یوم وفاتهالأمر

نجد المشرع الجزائري أورد شرط من قانون الإجراءات الجزائیة681المادة بالعودة إلى نص و 

ة لا تقل عن ثلاث سنوات بمهلالاعتبارإمكانیة المحكوم علیه في مباشرة طلب رد قید حیث ،زمني

لجنایة ارتكابه، أمّا بالنسبة للشخص الذي عوقب على أساس العقوبة المحكوم بهاانتهاءبعد هذا و 

تبدأ حساب هذه المدة من یوم الإفراج عن و ،فلا یجوز تقدیم هذا الطلب إلاّ بعد مرور خمس سنوات

مجموعة من العقوبات الصادرة التي لم یحصل محوها عن الاعتباریتعین أن یشمل طلب رد :«ق.إ.ج 679المادة -1

».سابق أو بصدور عفو شاملاعتبارطریق رد 
إلاّ من المحكوم علیه فإذا كان محجوزا الاعتبارلا یجوز أن یرفع إلى القضاء طلب رد :«2و1ق.إ.ج ف 680المادة -2

علیه فمن نائبه القانوني ، وفي حالة وفاة المحكوم علیه یجوز لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب بل أنّ لهم أیضا أن 

.»من الوفاةاعتبارایتولوا تقدیم الطلب و لكن في ظرف مهلة سنة 
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العقوبة المحكوم بها غرامة في حالة ما إذا كانت،و السالبة للحریة النسبة للعقوبة حكوم علیه بالم

، كما لا یجوز للمحكوم علیهم الذین یعتبرون من ذوي )1(من یوم تسدید الغرامةاحتسابهافیبتدئ

من بدأ حساب هذه المدة یكذلك بعد مضي مدة ستة سنوات أو أكثر و إلاّ اعتبارهمالعود بطلب رد 

لا یختلف الأمر بالنسبة للشخص الذي صدر في حقه عقوبة جدیدة و  یوم الإفراج على المحكوم علیه

في حالة ما ح عشر سنوات، و لتصبلأخیرهذا ا اختبارد مدة ، فتشدّ ن قبلماعتبارهبعد أن سبق ورد 

من 682ه المشرع في نص المادة هذا ما ذهب إلیوبة الجدیدة المنطوق بها جنایة و كانت العق إذا

حیث من نفس القانون 684أما في المادة ،الثانیةفي فقرتها الأولى و قانون الإجراءات الجزائیة

روا بأنفسهم في سبیل هذه خاطو  یؤدون خدمات جلیلة للبلادبعض الأشخاص الذین المشرع استثنى

.)2(المشرع من الشرط الزمنياستثناهافهي الحالة الوحیدة التي ،الخدمات

من قانون الإجراءات 683بالشروط السابقة أورده المشرع في نص المادة یق صلكشرط 

وسدد إثبات المحكوم علیه أنّه قد سبقالمشرعاشترطحیث ،الشرط المتعلق بتنفیذ العقوبةالجزائیة

684نص المادة ورد في  ماباستثناءتقه  عا ىالغرامات التي كانت علكل المصاریف القضائیة و 

إلاّ فلن و ،وفي حالة عدم تسدید ما سبق ذكره یجب على الشخص إثبات إعفائه من تسدیدها،ج.إق.

حصل على إعفاء إلاّ في حالة إثبات أنّه قضى مدة الإكراه البدني أواعتبارهاسترجاعیتمكن من 

حتىاعتبارهاسترجاعإلاّ فلن یتمكن من المدني و وهذا بالنسبة للتعویض ،من الشخص المتضرر 

في ملف القضیة كمة العلیا حقرار الملیه إ هذا ما ذهبو نیة ،الشروط الزمإن تحققت كل و 

مهلة  ثلاث سنوات ،و تزداد هذه المهلة إلى خمس سنوات بالنسبة نقضاءاقبل الاعتبارطلب رد :« ق.إ.ج 681المادة -1

».المهلة  من یوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم علیهم بهاتبتدئللمحكوم علیهم بعقوبة جنایة و 
لا یجوز للمحكوم علیهم الذین یكونون في حالة العود القانوني أو لمن حكم علیهم بعقوبة جدیدة :«ق.إ.ج 682المادة -2

العقوبة كانت إلاّ بعد مضي مهلة ستة سنوات من یوم الإفراج عنهم، غیر أنّه إذاالاعتبارأن یقدموا طلبا برد اعتبارهمبعد رد 

فلا یجوز للمحكوم 684، وفیما عدا الحالة   المنصوص عنها في المادة إلى عشر سنوات الاختبارالجدیدة جنایة رفع فترة 

.»القضائيالاعتبارأن یحصلوا على رد بالتقادمعلیهم الذین سقطت عقوبتهم 
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عند منح غرفة الاتهام رد  ذلكو م) ،-ع)ضد(ب-(ن-قضیة 25/09/2001بتاریخ  274368رقم

.)1(الغرامة المحكوم بهاتسدیده بوصل یثبت إتیانهلمحكوم علیه دون لاعتبار 

ذلك عن طریق التدلیس فیجب علیه إثبات قیامه بوفاء علیه بالإفلاس ،و أمّا الشخص المحكوم 

المصاریف أو إثبات أنه قد أبرئ من دفع هذه الدیون. وكذا الفوائد و ،دیون التفلسة هذا كأصل

إلاّ أنّه جعل إجراء لربما رحمة ،المشرعتطرقنا إلیه من قیود أوردها وبالرغم من كل ما سبق و 

اعتبارهاسترجاعدفع المصاریف أو جزء منها إمكانیة لمعسر الذي یعجز حقیقة عن أداء و للشخص ا

بما أنّه عاجز عن الدفع و معسر.

لام المبلغ المستحق الدفع من المحكوم علیهیالشخص المتضرر من إستامتناعكذا في حالة و     

عدم إمكانیة العثور على المضرور فیكون الأداء عن طریق إیداع هذا المبلغ في أو في حالة 

.)2(الخزینة العامة للبلاد

الاعتباررد ثانیا: إجراءات تقدیم طلب 

680في نص المواد الاعتبارنظم المشرع الجزائري الإجراءات الواجب إتباعها لتقدیم طلب رد 

.من قانون الإجراءات الجزائیة 693الى  685و

كل من المحكوم علیه أو من نائبه القانوني في حالة ما إذا كان الاعتباریقوم بتقدیم طلب  رد 

، أمّا في حالة وفاة المحكوم علیه یجوز لزوجه أو أصوله أو فروعه جر علیهمن حُ مَ هذا الأخیر منْ 

كما یجوز لهم و قدمه المحكوم علیه قبل وفاته ،و  الذي سبقالاعتبارأن یستمروا في متابعة طلب رد 

م) العدد -ع)ضد(ب-قضیة (ن25/09/2001قرار بتاریخ  274368رقم قرار ملفالمحكمة العلیا ، الغرفة الجنائیة،-1

.229ص 2003الثاني لسنة 
أن یثبت قیامه 684یتعین على المحكوم علیه فیما عدا الحالات المنصوص علیها في المادة :«ق.إ.ج 683المادة -2

بسد المصاریف القضائیة و الغرامة و التعویضات المدنیة أو إعفائه من أداء ما ذكر ، فإذا لم یقدم ما یثبت ذلك یتعین علیه 

»..تنفیذ من أداء ما ذكر.قد إعفاه منأن یثبت أنّه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر 



الثاني                                                الصفح عن العقوبةالفصل

68

هذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في نص و ا من سنة بعد وفاته ،الطلب إبتداءً تقدیم هذا 

.)1(قانون الإجراءات الجزائیةمن680المادة

یقیم بها المحكوم رة التي كیل الجمهوریة بنفس الدائبتقدیم طلبه الى و یقوم طالب رد الاعتبار 

بها  أقامالتي الأماكنكذا و  بالإدانةیستلزم القانون أن یذكر بدقة في الطلب تاریخ الحكم علیه و 

من قانون 685عنه ،وهذا وفقا لما جاء علیه نص المادة  الإفراجالمحكوم علیه منذ تاریخ 

.)2(الإجراءات الجزائیة

د الاعتبار لیقوم بإجراء تحقیق وهذا بمعرفة ر  و سرعان ما یقوم وكیل الجمهوریة بتلقي طلب

الأمن للجهات التي كان المحكوم علیه یقیم بها ،وكما یقوم وكیل الجمهوریة مصالح الشرطة و 

ما أقرّ علیه المشرع الجزائري في نصّ المادة تطلاع رأي قاضي تطبیق العقوبات وهذا وفقا بإس

.)3(من نفس القانون686

ن ملف یضم مجموعة من و بعدها یقوم وكیل الجمهوریة بإجراء ثالث حیث یقوم بتكوی

الصادرة بالعقوبة ومستخرج من الأحكامفي نسخة من الجزائري التي حصرها المشرع المستندات و 

المشرف على مؤسسة إعادة كذلك رأي المدیر أو الرئیسالإیداع بمؤسسات إعادة التربیة و سجل 

عن سلوكه داخل المؤسسة العقابیة فترة تواجده بها وكذلك یجب أن یرفق هذا الملف بالقسیمة التربیة

لایجوز ان یرفع الى القضاء طلب رد الاعتبار الاّ من المحكوم علیه فإذا كان محجوزاّ علیه فمن «:ق.إ.ج 680المادة -1

نائبه القانوني. وفي حالة وفاة المحكوم علیه یجوز لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب بل إنّ لهم أیضا تقدیم طلب في 

»مهلة سنة إعتباراً من یوم الوفاة 
یقدم المحكوم علیه طلب رد الاعتبار الى وكیل الجمهوریة بدائرة إقامته و یذكر في هذا الطلب «:ق.إ.ج 685المادة -2

) تاریخ الحكم بالادانة 1

») الاماكن التي أقام بها المحكوم علیه منذ الافراج عنه2
العام في الجهات التي كان یقوم وكیل الجمهوریة بإجراء تحقیق بمعرفة مصالح الشرطة أو الامن «:ق.إ.ج 686المادة -3

»المحكوم علیه مقیما بها ،و یستطلع رأي قاضي تطبیق العقوبات
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من صحیفة السوابق القضائیة ،وبعدها یقوم بإرسال هذه المستندات مرفوقة برأیه إلى النائب  1رقم 

.)1(ئیةمن قانون الاجراءات الجزا687العام و هذا ما أقرّ علیه المشرع الجزائري في نص المادة 

بالمجلس القضائي الاتهامبعد تلقي النائب العام لهذا الملف یقوم بدوره برفع الطلب إلى غرفة و      

بتقدیم جمیع الاعتباركما یجوز للشخص الذي یطلب رد و تواجد بولایة إقامة المحكوم علیه ،الم

من قانون 688المادة ما یفهم من نص  وذلك الاتهامالمستندات السابق ذكرها إلى غرفة 

ذلك یكون في فترة لا بالفصل في هذا الطلب و الاتهامبعدها تقوم غرفة ،و )2(الإجراءات الجزائیة

هم الأشخاص الذین أقوال المعني بالأمر و سماعو ،تتجاوز شهرین من یوم إبداء طلبات النائب العام

علیه المشرع هذا ما أقرّ بصفة قانونیة و استدعاءهیمكن أن یكون ذلك بعد و ، طلبالیحق لهم تقدیم 

.)3(من قانون الإجراءات الجزائیة689في نص المادة الجزائري 

له مصلحة في ذلك  نْ حكمها یجوز الطعن في هذا الحكم من مَ الاتهامبعد أن تصدر غرفة و      

هذا وفقا  الجزائیة على كیفیة هذا الطعن و فقد نص قانون الإجراءات،وهذا یكون أمام المحكمة العلیا

.)4(690لما جاء في أحكام المادة 

على عدم إمكانیة إعادة من نفس القانون نجد أن المشرع حرصَ 691بالرجوع لنص المادة و      

جاء هذا المنع أجیب على الطلب الأول بالرفض ،و بعد أنالاعتبارتقدیم طلب جدید غرضه رد 

وكیل الجمهوریة على :سیتحصل:«ق.إ.ج 687المادة -1

نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة.-

بمؤسسات إعادة التربیة التي قضى بها المحكوم علیه مدة عقوبته و كذلك رأي المدیر أو لإیداعمستخرج من سجل -

الرئیس المشرف على مؤسسة إعادة التربیة عن سلوكه في الحبس.

من صحیفة الحالة الجزائیة 1القسیمة رقم -

».إلى النائب العامبرأیهثم ترسل المستندات مشفوعة 
بالمجلس القضائي و یجوز للطالب أن یقدم إلى الاتهامیقوم النائب العام برفع الطلب إلى غرفة «ق.إ.ج: 688المادة -2

.»سائر المستندات المقیدةالاتهامغرفة 
3

بالمجلس القضائي و یجوز للطالب أن یقدم الاتهامیقوم النائب العام برفع الطلب إلى غرفة «ق.إ.ج: 689المادة -

.»سائر المستندات المفیدة امالاتهمباشرة إلى غرفة 
یجوز الطعن في حكم غرفة الإتھام لدى المحكمة العلیا ضمن الكیفیات المنصوص علیھا في ھذا «ق.إ.ج:690المادة -4

.»القانون



الثاني                                                الصفح عن العقوبةالفصل

70

المشرع من كل ف ،من نفس القانون684المادةواسع النطاق لیشمل حتى الحالات الواردة في 

ة الاختبار مدحدو حیث ،للشخص الذي رفض طلبهاستثناء أيالشروط سالفة الذكر لم یجعل 

للمحكمة وهذا ما أكده قرار،)1(د بالرفضهي مدة سنتین من یوم الرّ و ،لإعادة تقدیم طلب جدید

حین اعتبر ،ع)ضد(م س)-(ن قضیة22/01/2001قرار بتاریخ 287749في الملف رقم العلیا 

قضى برد اعتبار الطاعن قبل انقضاء المدة التي حددها القرار الذي  أنقضاة المحكمة العلیا 

یشار عن الحكم الذيالاعتبار، أمّا في حالة قبول طلب رد )2(المشرع لذلك یعتبر خرقا للقانون

1لسوابق العدلیة في القسیمة رقمذلك في هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحیفة اصدر بشأنه و 

هذا حسب ما من صحیفة السوابق القضائیة و  3و 2یجوز التنویه إلى هذه العقوبة في القسیمتین لاو 

أمّا بالرجوع إلى،من قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتها الأولى 692دة أقّره المشرع في نص الما

لام الشخص الذي رد یالفقرة الثانیة من نفس القانون نجد أن المشرع جاء بها لیبین لنا إمكانیة إست

ذلك خرج من صحیفة السوابق القضائیة و مستالاعتبارلنسخة من القرار الصادر برد اعتبارهإلیه 

.)3(دون دفع أیة مصاریف قضائیة

ذلك في نص المادة القضائي و الاعتباركإجراء أخیر تناوله المشرع الجزائري بالنسبة لرد 

المتمثل في حالة ما إذا كان الحكم بالإدانة الذي یسعى و  من قانون الإجراءات الجزائیة693

لى الجهة إ اعتبارهرد  بتقدیم طلب، فیقوم الشخصلمحوه قد صدر من المحكمة العلیاالشخص

1
لا یجوز في حالة رفض الطلب تقدیم طلب جدید حتى و لو في الحالة المنصوص علیها في المادة « ق.إ.ج: 691المادة-

».قیل إنقضاء مهلة سنتین إعتبارا من تاریخ الرفض684
المجلة القضائیةع)ضد(م س)-قضیة (ن22/01/2001قرار بتاریخ 287749لمحكمة العلیا،الغرفة الجنائیة،قرار رقما-2

   .233ص  2003، العدد الثاني لسنة 
على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحیفة السوابق الاعتبارینوه عن الحكم الصادر بر :«ق.إ.ج 692المادة -3

أن  اعتبارهمن صحیفة السوابق القضائیة، یجوز لمن رد  3و  2القضائیة، في هذه الحالة لا ینوه عن العقوبة في القسیمتین 

».مستخرجا من صحیفة السوابق القضائیةالاعتباریستلم بدون مصاریف نسخة من قرار الصادر برد 
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كإجراء لاحق تباشر و  الأخیرة بالفصل فیهتقوم هذهو  ،هي المحكمة العلیاالحكم بالإدانة و مصدرة 

.)1(العام للمحكمة العلیانائبإجراءات التحقیق في هذا الطلب بمعرفة ال

1
في الحالة التي تصدر فیها المحكمة العلیا حكما بالإدانة بعد رفع الأمر إلیها كاملا فإن هذه :« ق.إ.ج 693مادة ال-

النائب العام بمعرفةو یجري التحقیق حینئذ في الطلب الاعتبارالجهة القضائیة تكون وحدها المختصة بالفصل في طلب رد 

».لدى  المحكمة المذكورة
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خلاصة الفصل الثاني

المتمثلة للمضرور أو للهیئة الاجتماعیة و نجد أن المشرع لم یكتفي بتقریر سلطة الصفح فقط

سد على شكل الصفح بقوة المجسع منه لیشمل الصفح عن العقوبة و في السلطة التشریعیة، بل و 

الصفح عن العقوبة بقرار، فأما الأول فیعتبر نظام مجمد للسلطة التقدیریة للقاضي حیث لا القانون و 

المتمثلة في المدة ذلك ،وهذا بتوفر شروط معینة و یه أو بعدم دخل لسلطته بالصفح عن المحكوم عل

ساسي الذي تسعى إلیه كل لتحقیق الهدف الأو ،المحددة قانونا انطلاقا من یوم النطق بالحكم النهائي

عدم معاقبته.  ادر المشرع للصفح عن هذا الشخص و هو الاستقرار الاجتماعي یبالدول و 

سلطة القاضي بل یتعدى ذلك لیشمل رد الاعتبار وبة لیس النظام الوحید الذي یقید تقادم العقو       

ا من القانوني الذي یكتسبه المحكوم علیه بعد فترة زمنیة محددة ضمن نصوص قانونیة ،وذلك ابتداءً 

لمنحه كمكافئته على عزوفة عن الإجرام و اختار المشرع الصفح عن هذا الأخیر یوم الإفراج عنه و 

في الاندماج بین الأفراد.فرصة

خیر والمتمثلة ر المشرع صورتین لهذا الأبالنسبة للصفح الذي یكون عن طریق قرار فقد اقّ أمّا 

الذي یمنحه للمكوم ا الأول فیصدره رئیس الجمهوریة و ، فأمضائيرد الاعتبار القفي العفو الخاص و 

شخاص داخل المؤسسة العقابیة حیث یأتي یكون هؤلاء الأبعد القضاء بحكم نهائي و بات ،و علیهم

ختار المشرع هذا النظام كمكافئة إهذا الصفح كلي أو جزئي أو باستبدال العقوبة بالأخف منها فقد 

عدم عودته للإجرام خلال مدة حبسه.جمهوریة للمحكوم علیه على ردعه و یمنحها رئیس ال

ما یسمى برد الاعتبار القضائي ،بقرارصفح عن المحكوم علیهالالمشرع بموجبه قرّ أكنظام ثان و 

رد علیه أو وفاته بتقدیم طلب الحجزْ هو النظام الذي یقوم المحكوم علیه أو من ینوبه في حالة و 

ها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة ولا إجراءات اقرّ وذلك بتوفر شروط و ،الاعتبار

ار القانوني وهو مكافئته على ردعه وعزوفه عن الاعتبیختلف هدف هذا الأخیر عما یسعى إلیه رد 

ندماج مع أفراد المجتمع.لإمنحه فرصة لالإجرام و 
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نه أتضح لنا إبحثنا في موضوع الصفح في القانون الجزائي الجزائري، دراستنا و خلال من 

دمجه هذا فضلا عن عدیدة و الآلیاتتجسید المشرعذلك عن طریقموضوع واسع النطاق و 

المحكوم علیه من إصلاح  ههدفلما یهذا و مع سیاسة التنازل عن العقاب ،الإصلاحیةللسیاسة 

من جرم مس ارتكبه اندمه عمّ ثبت عزوفه وردعه و أتجاوز خطیئته التي في المجتمع و إدماجهو 

وكما حاولنا في ثنایا هذه الدراسة التطرق ،به الشخص بصفة خاصة أو المجتمع بصفة عامة

قانون  أوسواءًا في قانون العقوبات إلي كل أنظمة الصفح التي أوردها المشرع  الجزائري 

التي ائل الممنوحة للصفح عن الجریمة و بحیث تناولنا الجزء الأول الوس،الجزائیةالإجراءات

قسمناها بین حق الضحیة في وضع حد للمتابعة الجزائیة عن طریق التنازل عن الشكوى 

ثم ،ریمة بالإضافة  إلى العفو الشاملبین حق المجتمع بتقریر التقادم كوسیلة لنسیان الجو 

ید ذلك بدراسة وسائل الصفح التي تحول دون تشدسألة الصفح في مرحلة العقاب و تناولنا م

هي رد الاعتبار.تلك التي تأدي الى محو آثارها و و  العفو الخاصة وهي تقادم العقوبة و العقوب

توصلنا ،صفح في القانون الجزائي الجزائريمن خلال دراستنا البحثیة في موضوع الو       

لهذا ، و بعض النقائص أو ما یمكن و صفه بالثغرات القانونیةتَبینَ لنا الى بعض النتائج، كما

:مایليو المتمثلة فيالإقتراحات للمشرع الجزائريإرتئینا إلى عرض بعض 

المدنیة عند تنازل الشخص عن ئري الفصل بین الدعوى الجزائیة و لمشرع الجزانقترح على ا-

ذلك عن طریق منح المجني علیه سلطة إختیاره الصفح عن الدعوى الجزائیة دون و ،شكواه

هذا القید ربما ما و  ح دون التعدي إلى مصلحة الأفراد،الإصلاالمدنیة بما أن الهدف هو 

ا على عدم ضیاع فرصة یجعل من الأشخاص لا یصفحون عن الدعوى الجزائیة حرصً 

المدني عن الأضرار التي لحقت بهم.التعویض 

یعاب المشرع الجزائري على توسیعه المبالغ في نطاق الصفح عن طریق تقادم الجریمة-

عقوبتها الإعدام أو السجن الأصل تكونو عن الشخص الذي یرتكب جریمة فيبالعف وذلك

في هذه الحالة لمشرع على ا ح، فنقتر سنوات دون محاكمته10المؤبد بعد مضي مدة 

كل الجرائم الخطیرة التي تكون دخالإ و مكرر من ق.إ.ج. 8نص المادة من توسیع ال
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بالدرجة الأولىهو مصلحة المجتمع، بما أنه من أهداف هذا النظام بوصف الجنایة

.یجب معاقبتهب جنایة یعتبر خطر على المجتمع و یرتك الذيالشخص و 

قانون الإجراءات ناقض الموجود بین قانون الفساد و على التالجزائريكما یعاب المشرع-

اد من قانون الفس29فنقترح على المشرع تعدیل المادة ،الجزائیة بشأن تقادم جرائم الفساد

الإجراءاتمكرر من قانون 08جعلها متوافقة مع المادة و  بتقادم هذه الجرائمالتي تقضي

.رج جرائم الفساد من نطاق الصفحخْ الجزائیة التي تُ 

وحتى حد بعید بتبنیه لنظام تقادم العقوبة  إلىلم یوفق الجزائري المشرع  أنیمكننا القول -

ه في حقیقة الأمر اعتداء صارخ نّ كما یدعي الفقهاء إلا ألإصلاحهكان یخدم الجاني إنو 

فكان من الصائب ،ادام حیً ماعلى حق الضحیة الذي لا ینسى ما أصابه من أضرار

وبالخصوص في مسألة الجنایات.جعل هذا الأخیر یقتضي حقه مهما طال الزمن

ي ي بقیت بالمفهوم الكلاسیكیعاب المشرع على المدة الطویلة المقررة لنظام رد الاعتبار الت-

ت تسعى للإصلاحالمعاقبین أصبحالیوم مع تطور أشكال معاملة الأشخاصللعقوبة ،و 

الإدماجو  للإصلاحلا یمكن القول انه یسعى الاعتبار بقیا بمفهومه العقابي و د لكن ر و 

.یص مدتهتقلفیفترض 

المشرع لمبدأ الفصل بین حترامإعدم  المتمثل فيو  إغفالهالانتقاد الذي لا یمكن ماأ-

السلطات و ذلك بإقحام السلطة التنفیذیة في مهام السلطة القضائیة عن طریق منح رئیس 

هو ما یسمى بالعفو الخاص في حكم و  صلاحیة الصفح عن المحكوم علیهجمهوریةال

صدر من السلطة القضائیة بصفة النفاذ أي غیر قابل للطعن.

طلب رد الاعتبار تقادم الجریمة الموصوفة بجنحة و مدة ه_كما نوجه انتقاد للمشرع بجعل

ذلك غیر منطقي بالمساواة بین ثار الجریمة ،و لمحو آسنوات3القضائي في الجنح بمدة 

أو اختفاءه عن أدلة إدانتهوشخص ماهر في تظلیل ،على جرمهخص أدین وعوقبش

الجریمة بالنسبة آثارو كل من ذلك مبالغة المشرع في محالأكثرنضار لمدة قصیرة، بل الأ

قسم من صحیفة سوابقه العدلیة بأيذلك بعدم المساس الجریمة في حقه و تقادمتلمن 

للشخص الذي رد اعتباره.1ذلك في القسیمة رقم  إلىیشار بینما
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اللذین ص اشخالأ إقحام. و ق.إ.ج 679تعدیل نص المادة الجزائرينقترح على المشرعكما -

.ئيعدم جواز طلب رد الاعتبار القضا إطارفي  هم تقادمت عقوبت

توصیات مقترحة للمشرع نختتم دراستنا هذه د عرض ما توصلنا إلیه من نتائج و بعوفي الختام و _

ماد                      الع بقول

صفهانيلأ

لو و في غده لو غیر هذا لكان أحسن ،إني رأیت أنه لایكتب إنسان كتابا في یومه إلا قال«

هو الدّلیل على استیلاء وهذا من أعضم العبر و لكان یستحسن ،ولو قدم لكان أجمل ،زید 

».النقص على جملة البشر
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قائمة المراجع
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.2012، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، ط 

، دار هومة للطبعة والنشر شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريأوهابیة عبد االله، -4

.2008والتوزیع، الجزائر، 

، دراسة العفو عن الجریمة والعقوبة في التشریع الجزائري والمقارنبوراس عبد القادر، -5

.2013مقارنة، د ط، د ج، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 

الوجیز في القانون الجنائي الخاص (جرائم ضد الأشخاص وجرائم ضد ، أحسنبوسقیعة-6

.2003، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، د ط، ج الأموال)

، ،د.ج،دار هومة للنشر و التوزیع 15، طالوجیز في القانون الجزائي العام---------7

.2016الجزائر،

بالتقادم (دراسة مقارنة)، د.ط، د.ج، دار الجامعة الجدیدة، إنقضاء العقوبة بومعزة جابر-8

.2014، مصر، 

، د ط، د ج، دار الجامعة ، أصول الإجراءات الجنائیة، سلیمان عبد المنعمثروت جلال-9

.2006الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 
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،د.ج، الموسوعة في الإجراءات الجزائیة ، المجلد الثالث في المحاكمة ، د.طجروة علي-10

.(د.س.ن) د.ب.ن)،،(

، دار العلم للجمیع، بیروت، لبنان4، ج 2، ط الموسوعة الجنائیةجندي عبد المالك، -11

، (د، س، ن).

، د ج، دار 2، ط الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن،خلفي عبد الرحمان-12

.2016بلقیس للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، د ج، منشورات الحلبي1، ط في العفو عن الأعمال الجرمیة، الوجیز رباح غسان-13

.2008، بیروت، لبنان، 

، د ج4، ط إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة، عبد العزیزسعد -14

.2010، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 

د ط، د ج، الشركة الجزائري،الجرائم الأخلاقیة في قانون العقوبات ، ---------15

.ن.س.الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، د

، المبادئ العامة في قانون العقوباتسلطان عبد القادر الشاوي، محمد عبد االله الوریكات، -16

.2011، د ج، دار وائل للنشر (د. ب. ن)، 1ط 

دار الجامعة الجدیدة ، د ط، د ج،النظریة العامة لقانون العقوباتسلیمان عبد المنعم، -17

.2000للنشر، الإسكندریة، مصر، 

الأمر بحفظ الأوراق والأمر بلا وجه لإقامة عبد الغني حامد مصطفى، سعید حمام، -18

، مكتبة الوفاء الدعوى (دراسة قانونیة تفصیلیة وفقا لأحكام القانون والفقه المقارن)

ن..س.القانونیة، الإسكندریة، مصر، د

، دیوان 2، ج 6ط شرح قانون العقوبات الجزائري (القسم العام)،االله سلیمان، عبد-19

.2008، المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر

ط  السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة (دراسة مقارنة)،علي شملال، -20

.2010، د ج، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2
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،  د.ج، دار هومة للنشر 1ط ،دروس في القانون الجزائي العامآث ملویا، بن شیخلحسن-21

.2014و التوزیع ، الجزائر،

الدلیل العلمي في الإجراءات الجزائیة( قانون الإجراءات الجزائیة ، نبیللعور أحمد ، صقر -22

.2004دار الهلال للخدمات الإعلامیة،(د.ب.ن)،،1د.ط،ج.،دعما بالإجتهاد القضائي)

ط  أصول الإجراءات الجزائیة (شرح لقانون أصول المحاكمة الجزائیة)،محمد سعید نمور، -23

، د ج، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان (د. س. ن). 1

، ، القسم العام، د ط، د ج، دار الجامعة الجدیدةقانون العقوباتمحمود زكي أبو عامر، -24

.2007الإسكندریة، مصر، 

شكوى المجني علیه (والآثار المترتبة علیها في الفقهزیز الزیني، محمود محمد عبد الع-25

.2004د ط، د ج، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، الإسلامي والقانون الوضعي)،

ر هومة للنشر ، د ج، دا2ط  العقوبة الموقوفة التنفیذ، (دراسة مقارنة)،مقدم مبروك، -26

.2008والتوزیع، الجزائر،

    ج، د.ط، د.الجرائم المعلقة على الشكوى والقواعد الإجرائیة الخاصّةمقلد عبد السلام، -27

.1989، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 

، د ط، د ج، دار الفكر دراسة عملیة في أسباب الإباحة وموانع العقابممدوح غزمي، -28

.2000الجامعي، الإسكندریة، مصر، 

، دار الهدى 1، دط،ج المحكمة العلیا في الإجراءات الجزائیةقضاء نبیل صقر، -29

، الجزائر.2008للنشر،

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي (مادة نجمي جمال، -30

.2016، دار هومة، الجزائر، 1، ج 2، ط بمادة)

د ط، د الجنائیة،رضاء المجني علیه وآثاره على المسؤولیة نجمي صبحي محمد نجم، -31

.2001، جامعة القاهرة، مصر،  ج

، شرح قانون العقوبات، القسم العام (دراسة تحلیلیة في النظریة نظام توفیق المجاني-32

ج، دار الثقافة للنشر.، د.1، ط.العامة للجریمة والمسؤولیة الجزائیة)
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ر الجامعيد ط، د ج، دار الفكالصلح الجنائي (دراسة مقارنة)،وطفة ضیاء یاسین، -33

.2014،، الإسكندریة، مصر

II.الرسائل والمذكرات الجامعیة:

الدكتوراه:أطروحات- أ

لنیل شهادة الدكتوراه في أطروحة، دور الضحیة في إنهاء المتابعة الجزائیةدریس جمال، _1

العلوم تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

2015-2016.

:الماجستیررسائل-  ب

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في المجني علیه في الدعوى العمومیةقراني مفیدة، حقوق _1

وة منتوري قسنطینة،الجزائر. القانون العام فرع قانون العقوبات و العلوم الجنائیة،جامعة الاح

2009.

، بحث العمومیة في القانون الجزائريسلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى _ بوحجة نصیرة، 2

.2002لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، بن عكنون ، الجزائر،

رمذكرات الماست_ ت

، مذكرة لنیل رضاء المجني علیه وآثاره على المسؤولیة الجنائیةسامي زكیّة، یحیاوي صبیحة، _1

شعبة القانون الخاص، تخصص ،الحقوق والعلوم السیاسیةكلیة شهادة الماستر في الحقوق،

.2013القانون الخاص والعلوم الجنائیة، جامعة عبد الرحمان میرة، ، بجایة، الجزائر، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في حقوق المجني علیه في الدعوى العمومیةرملي حشاني، _2

.2014رة، الجزائر، الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة محمّد خیضر، بسك
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III.المقالات

، "الثورة"، یومیة 20/20/2007نشر في ، "العفو الخاص شروطه وأنواعه"، ناریمان الزیر_1

متاح على الرابط التالي :مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر، دمشق، سوریا.

http://thawra.sy/_print_veiw.asp?FileName=23036258420070219225150

.20:41على الساعة  26/05/2017 فيتم الاطلاع علیه ، 

IV.النصوص القانونیة:

ردستوال-أ

المنشور بموجب المرسوم 1996نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الشعبیة الدیمقراطیة لـ _1

08بتاریخصادر 76،ج.ر.ج.ج عدد 1996دیسمبر07المؤرخ في96-438الرئاسي رقم 

، ج.ر.ج.ج 2002أفریل 10المؤرخ في 02-03، معدل و متمم بـموجب قانون رقم 1996دیسمبر

15المؤرخ في 08-19، معدل و متمم بـموجب قانون رقم 2002أفریل 14یخ صادر  بتار 25عدد 

، معدل و متمم بـموجب قانون 2008نوفمبر 16صادر بتاریخ 63، ج.ر.ج.ج عدد 2008نوفمبر 

مارس 07صادر بتاریخ 14.ر.ج.ج عدد ج، 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16رقم 

).2016أوت  03، صادر في 46(استدراك ج.ر.ج.ج عدد 2016

:النصوص التشریعیة-  ب

قانون الإجراءات الجزائیة معدل یتضمن 1966جوان 08مؤرخ في 66-155أمر رقم -1

.1966جوان 11بتاریخصادر 48متمم، ج.ر.ج.ج عدد و 

ضمن قانون العقوبات معدل یت1966جوان 08مؤرخ في 66-156أمر رقم -2

.1966جوان 11صادر بتاریخ 49ج.ر.ج.ج عدد متمم،و 

مر معدل و متمم بالأ، متعلق بمكافحة التهریب،2005أوت  23، مؤرخ في 06-05أمر رقم -3

، معدل و متمم.2006جویلیة15مؤرخ في ، 09-06رقم 
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، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج.ر.ج.ج. 2006فیفري 20مؤرخ في01-06قانون -4

متمم.معدل و ، 2006مارس 08، صادر في 14عدد 

V.:قرارات المحكمة العلیا

ع) -، قضیة (ن22/01/2001بتاریخ  287749 رقم قرار ،محكمة العلیا، الغرفة الجنائیةال-1

.2003لقضائیة، العدد الثاني لسنة المجلة ا،ضد(م س)

 ع)- قضیة (ن25/09/2001بتاریخ ، 274368 رقمقرار  ،محكمة العلیا، الغرفة الجنائیةال -2

.2003لقضائیة، العدد الثاني لسنة االمجلة ،م) -ضد(ب

ثانیا: باللغة الفرنسیة

I. Ouvrages :

1-LIVRES

1- GUINCHARD Serge et BUISSON Jaques, Procédure Pénale, 7e Edition, Lexis Nexis, Paris

, 2011.

2- MASSET Adrien ,Ann Jacobs,Actualités de Droit Pénal et de Procédure Pénale,édition
Larcier,Paris.2014 .

3- Pradel jean, droit pénale general, 9e edition, CUJAS, Paris, 1994.

4- PRADEL Jean, Procédure pénale,15e Edition, édition Cujas,Paris, 2010.

5- SIMO Anne Marie, BORRICAND Jaques, Droit Pénale Procédure Pénale ,2éme édition,

édition,Dalloz, Paris, 2000.

6- SOYER Jean Claude, Droit pénale et Procédure Pénale, LJDJ, 15éme édition
,Paris,1999.

7- Thierry Garé et Catherine Ginestet, Droit Pénale Procédure pénale, 4e edition,Dalloz,

Paris 2006.

2-thèse

1- Stéphanie Rothe, Clandestinité et Prescription de l’action Publique, thèse pour le

doctorat, université de strasbourg, France 2013.
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ملخص

مجموعة الآلیات التي أعدها القانون الجزائري سواءًا في جزءه الموضوعي أو الجرائيتتضمن هذه الدراسة 

ه جریمة من جرائم قانون العقوبات.لمسامحة الجاني عن ارتكاب

ا فقد تخصّ الجریمة نفسها لیتدخل سواءً هذه الآلیات یمكن تقسیمها بحسب المرحلة التي یتم الأخد بها

الضحیة مباشرة للصفح عنها وحالة التنازل عن الشكوى ،وقد یصفح عنها المجتمع عن طریق التقادم أو إقرار 

العفو الشامل، كما یتم الأخذ بهذه الآلیات أیضا في مرحلة ما بعد النطق بالعقوبة عن طریق الصفح إما عن 

ام تقادم العقوبة أو العفو الخاص وإما الصفح عن أثارها بإقرار نظام رد الاعتبار.  العقوبة ذاتها بإقرار نظ

Résumé

Ce mémoire est consacré à l'étude des mécanismes de pardon en droit pénal afin d'en déterminer les

particularités et de comprendre l’intérêt de chacun des modèles existant, soit dans le code pénal ou le code de

procédure pénale.

Le sens large de la notion du pardon qui consiste à l’octroi d’une mesure de clémence en faveur d’un individu

pénalement responsable, nous conduira à distinguer entre deux mécanismes, l’un touche l’infraction, pour

consacrer le droit de l’oubli soit au nom de la société en cas de la prescription et l’amnistie, soit au nom de la victime

de l’infraction lorsque la loi lui permet de renoncer à sa plainte. L’autre touche la peine, soit pour récompenser

l'évolution favorable du délinquant qui suscite par son comportement le pardon dont il fait l'objet avec la

consécration de la mesure de réhabilitation, soit pour sanctionner la négligence de rattraper le condamné pour lui

appliquer la peine, avec la mesure de la prescription de celle-ci.


	84.pdf
	كلمة شكر و عرفان.pdf
	الاهداء.pdf
	قائمة المختصرات   اااا.pdf
	مقدمة1.pdf
	2الفصل الأول كتابة.pdf
	الفصل الأوّل    الصفح عن الجريمةةة.pdf
	4الفصل الثاني كبابة.pdf
	الفصل الثاني                                                الصفح عن العقوبة.pdf
	6خاتمة.pdf
	7المراجع.pdf

